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 ولا يسعنا إلا أن نسجد لله شكرا وحمدا على توفيقه ,الحمد لله الذي أعاننا على إنجاز هذا البحث

 ويذكر لأهل الفضل علينا بعد الله سبحانه كل جميل وحسن صنيع 

 نود أن نعبر عن جزيل شكرنا وامتنانا إلى كل من أسدى يد العون 

 لهذه الدراسة منذ إرساء لبناتها الأولى وحتى إخراجها 

 لذا نتقدم بجزيل الشكر والعرفان وآيات الامتنان والتقدير للمشرف

 "الأستاذة: سارة شيبات

 تكان والتيه من جهد تفي تقديم النصح والإرشاد والآراء النيرة وعلى كل ما بذل ا معيى صبرهعل

 الأثر العميق اوملاحظاته التوجيهاته

 وإلى كل الزملاء والزميلات سنة ثانية ماستر 

وأخيرا فحسبنا أننا قد بذلنا جهدا وما نحن إلا بشرا نصيب ونخطئ والكمال لله وحده نحمده وإليه 

 جع الفضل كله وهو نعم المولى ونعم النصير  ير
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 إهداء.
 أهدي ثمرة جهدي المتواضع 

 والنشأة على شغف  ,إلى من وهبوني الحياة والأمل

 ومن علموني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر ,طلاع والمعرفةوالإ

 دي الطاهرة رحمة الله عليهلروح وابرا وإحسانا ووفاء لهما: 

 طال الله في عمرهاأووالدتي العزيزة 

 إلى من وهبني الله نعمة  وجودهم في حياتي إلى العقد المتين

 أخواتيمن كانوا عونا لي في رحلة بحثي: 

 : بنائي الأعزاءإلى أحباب قلبي أ

  عبد السلاممد البشير  ساجدة هبة الرحمانمح

 إلى من كاتفتني انا أشق الطريق نحو النجاح في مسيرتي العلمية 

 رفيق دربي زوجي   

 وإلى ضلعي الذي لا يميل أخي وسندي "ميلود"

 وكان له دور من قريب أو بعيد في إتمام هذه الدراسة  ,وأخيرا إلى كل من ساعدني

 والآخرة سائلة المولى عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء في الدنيا 

 ثم لكل طالب علم سعى بعلمه ليفيد الإسلام والمسلمين بكل أعطاه الله من علم ومعرفة

 إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل
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 مقدمة:
بناء  عادةإ جل أمن  جاهدة كل الدول عتس والثانيةى الأولةالعالميالحرب  نهايةبعد 

 نأعتبار إ  على  ،ةقتصاديالإ تحاق بالموجةلإلقواها المنهارة والنهوض من جديد وإوترميم 
تسيطر وتتحكم في تشييد تلك سقتصاديا هي التي إةالقوي ةن الدولأو  ،قتصادتكمن في الإ ةالقو 

التي  ةالهائل ةالعالمي ةقتصادها خصوصا مع القفز إفقامت تلك الدول في بناء ، ةالزمني ةالحقب
في مجال التشريع  ةبالغ ةهميأأعطتوكذلك  ،قتصاديفي مجال الإ ةالاستعماري ةشهدتها الدول

بما فيها  اة،هي من ستنظم كل مجالات الحي ةالردع القانوني ةعتبار سياسإوالتنظيم ب
من  ةفي العالم مستمد ةغلب القوانين المطبقأ هذا ما يظهرها حاليا في  ،قتصاديالإالجانب

على الكثير  انتسيطر  استعماريتين كانتلإان هاتين الدولتين لأ ،والإنجليزي القانون الفرنسي 
 مار،إوفقا للمنهاج الذي رسمه المستعم لا السيرإافما كان عليه ،من الدول العالم الثالث

ستعمار الإومن بينها الجزائر التي عانت من  ،صولهاأو عدم الخروج عن أبالنقل حرفيا 
 .فرنسيال

 أوضاعالى خلق  أدىالحرب مما  نهايةإثر لذلك تزايد التدخل التشريعي في التجريم 
قتصادي ظهور جرائم حيث شاهد المجال الإ ،جرامه من الإثدحشكال المستالأ ةلمواجه ةجديد

تسميات  ةعدسميتبو  أساليبهانتشار السريع وتطور في بالإ وأخذت،لم تكن معروفه في السابق
 ةولقد حاولت الدول ،الأعمالهو جرائم  اطلق عليهأهم مصطلح أ ويبقى  ،جرائم الخطر أهمها

 ةبصف الأعمالوجرائم  ةعام ةالجرائم بصف ةالتشريعات وقوانين لمكافح نس ةإلىالجزائري
جل بلوغ لأ ةتفاقيات والمعاهدات الدوليالإتوقيع العديد من  إلىوصلت جهودها  تي، الةخاص

  .فنحراوالإ والجريمةومظاهر الفساد  أشكالللقضاء على  الأهدافالمرجوةوتحقيق 
بقانون  ةخاص ةجنائي ةلفينات بالتوجه نحو سياسالأ بدايةالمشرع الجزائري في  أبدو 

جرائم الصفقات ،كةالجزائيالقانونيةالنظر في الكثير من النصوص  ةداعإ من خلال  ،عمالالأ
  .والصرف ةوجرائم الضريب ةوالفساد وجرائم المنافس العمومية
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نص  الأعمالقتصادي لمجال تنظيمه للجانب الإ أثناءالمشرع الجزائري  نأبلذلك نجد 
في قانون العقوبات وقانون  ةتخرج عن القواعد العامة ومبادئ وضوابط خاص أحكامعلى 

  الجزائية. الإجراءات
 همية الدراسة:أ

عمال من جرائم الأعن  ةالجنائي ةموضوع ضوابط المسؤوليةدراس أهميةلذا تتضح 
 ةعمال من حيث الضوابط الموضوعيللتعرف عن جرائم الأ ،ةوالعملي ةالناحيتين النظري

خصائص التي تميزها بمزايا في الجرائم سوى من حيث الن اكذا تبيو الإجرائيةالضوابط و 
 .المعنوي و  فيها للشخص الطبيعي ةوالمسؤولي أركانها

وتعتبر ضوابط المسؤولية الجنائية عن جرائم الأعمال مسألة لها أهمية كبيرة في 
المجال الجنائي الجزائري من أجل معرفة فاعلية القوانين والتنظيمات والهيئات القضائية في 

 التعامل مع هذه الضوابط .
 هداف الدراسة:أ

من  التي تعتبرعمال بجرائم الأ ةت الخاصجراءاالإو  القوانينعلى مختلف التعرف
ن المجال ي لأقتصادي والجزائلجانب الإا علىهتمام بها التي يجب الإ ةالمواضيع الشائع

 .والثبات قرارستميز بالتغيير وعدم الإتقتصادي يالإ
 :ختيار الموضوعإسباب أ

 يع الجزائري التشر في الأعمالعن جرائم  الجنائيةةختيار موضوع ضوابط المسؤوليإن إ
  .ةودوافع موضوعي ةمبني على دوافع شخصي

 :ةسباب الذاتيالأ .1
طلاع في في البحث والإ ةختيار هذا الموضوع هي الرغبإالتي دفعتنا في  ةسباب الذاتين الأإ

 ةبالمسؤولي ةمه والتوغل في الموضوعات المتعلقعا ةانون الجنائي بصفموضوعات الق
  .ةخاص ةعمال بصفلجرائم الأ ةائينالج
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 :سباب الموضوعيةالأ .2
 للأعمالن البحث يدور حول خروج القانون الجزائري ةأهذا الموضوع وخاصختيار تم إ 

عن جرائم  المسؤوليةالجنائيةجل تبيان ضوابط أمن ، للقانون الجنائي الأصوليةعن القواعد 
نه أوهذا ما يثبت  الأفكارالمتناثرةجمع بعض  ضرورةو أتعمق فيها الاستوجب علينا  الأعمال

  .ةفيه بسهول الخوضميدان صعب 
 الدراسة: شكاليةالإ

تعمق الاستوجب علينا  الأعمالعن جرائم  الجنائيةةجل تبيان ضوابط المسؤوليأمن 
 ة التالية :يشكالقمنا بطرح الإ ةر اثوالمتن ةفكار الموجز جمع بعض الأ ةفيها وضرور 

 ال ؟عمالأجرائمنائية في الج ةلمسؤولياأحكام  كيف ضبط المشرع الجزائري 
 ت فرعية   تطرح كالآتي:ويتفرع عن هذه الإشكالية تساؤلا

 فيما تكمن الضوابط الموضوعية للمسؤولية الجنائية عن جرائم الأعمال ؟ 
 فيما تتمثل الضوابط الإجرائية للمسؤولية الجنائية في مجال جرائم الأعمال؟ 
  ؟ الأعمالفيما تتمثل آفاق السياسة العقابية في مجال جرائم 

 :المنهج المتبع
تم استخدام المنهج الوصفي لكونه والإشكاليات الفرعية  الإشكاليةعلى هذه للإجابة 

ذلكاعتمدنا وك .لأعمالا حال لجرائم وعرض ةواقعي ةصور  ةلإعطاءساعدنا بجمع المواد العلمي
ومختلف الجوانب الموضوع  ةلنصوص القانونيخلال تحليلامن ذلك و  المنهج التحليلي

  ة بالبحث.المتعلق
 :الدراسات السابقة

أطروحة ، خصوصية التجريم والعقاب في القانون الجنائي للأعمال، رشيد بن فريحة
، جامعة تلمسان، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، دكتوراة العلوم

2016/2017 



 مقدمة

 

5 

معالم القانون الجزائي للأعمال والخروج من  حيث تناولت هذه الدراسة أزمة تحديد
حيث تحدثت هذه ، بالإضافة الى المسؤولية الجزائية في شق جرائم الأعمال، مبدأ الشرعية

واختلفت عن دراستنا هذه أنها تناولت ضوابط المسؤولية ، الدراسة عن التجريم والعقاب
 الجنائية عن جرائم الأعمال .

تخصص ، في العلوم أطروحة دكتوراه ، قانون الأعمالإزالة تجريم ، بن قري سفيان
 .2019، تيزي وزو، جامعة مولود معمري ، الحقوق والعلوم السياسيةكلية ، القانون 

من خلال إبراز السلطة العقابية ، استهدفت هذه الدراسة ظاهرة إزالة التجريم لقانون الأعمال
الإجراءات ذات الصلة لقانون الأعمال على للهيئات الإدارية المستقلة ومظاهر التحول في 

اختلفت عن دراستنا بأنها تناولت و ، ضوء قانون الإجراءات الجزائية وكانت دراسة موضوعية
 سناد المسؤولية الجنائية عن جرائم الأعمال .أحكام إ

مجلة البحوث في الحقوق ، في جرائم الأعمالعفر،ضوابط المسؤولية الجزائية حموم ج
استهدفت هذه الدراسة تعريف جرائم .2022، السياسية،جامعة لونسي علي البليدةوالعلوم 

الأعمال وخصائصها،وإختلفت عن دراستنا بأنها  تناولت المسؤولية عن فعل الغير،وتناولت 
 أيضا العقوبات المقررة للمسؤولية الجنائية .

 :ةالدراس ةخط
لى فصلين إحاور دراستنا حيث قمنا بتقسيمها الثنائي للتطرق الى م قسيملقد اتبعنا الت

، عمالعن جرائم الأ ةالجنائيةلمسؤوليةلالضوابط الموضوعي:تحت عنوان الأول  فصلال
 عمال والمبحثجرائم الأالقواعد الموضوعية لم :وللى مبحثين المبحث الأإبدوره وقسمناه

 :بعنوان  الثانيما الفصل أ،عمالعن جرائم الأ نائيةالج ةالمسؤوليسناد إ حكام:أالثاني
، لى مبحثينوقسمناه بدوره إ عمال عن جرائم الأ ةالجنائي ةللمسؤولي الإجرائيةالضوابط 

، الخاصة بالقانون الجنائي للأعمالجرائية الإ الضوابط :تحت عنوان  ولالمبحث الأ
 . جرائم الأعمال المترتبة عن  ثارالأ :والمبحث الثاني
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 تمهيد 

في العالم  حدثتتطورات التي القانون العقوبات و ةتغير الذي حدث في وظيفللنظرا   
 ةقتصاديالمصالح الإ ةلحماي ةمس الحاجأقتصادي والتي هي في مجال الإالخص في وبالأ
الجزائر ليتسع في ن يمتد نطاق التجريم أكان ولابد قد ف، ةوالمالي ةوالتجاري ةجتماعيوالإ

شخاص أومن قبل  ةالتي ترتكب ضد المصالح الجديد ةمشروعالغير عمالويشمل تجريم الأ
الفساد وهذا ما  ةجرام المالي وظاهر نتشار الإإوفي ظل ،سواءلى حدع طبيعيين والمعنويين

  .عماليسمى بجرائم الأ
، قتصاديالإعمال والجانبساسا بالمال والأأةل مرتبطاعمن جرائم الأأعتبار إوب  
 ةساليب مخالفألى إممارستهم لمهامهم باللجوء ثناء أعمال خص تتمثل في قيام رجال الأوبالأ

 لمسبقعلمهم اوبالرغم من ، قيام بهاالهم عن متناعإو أفعال رتكابهم لأل إللقانون من خلا
وفي سبيل  ة،وذاتي ةرباح ومكاسب شخصيأجل تحقيق أرتكابها من إوقصدهم الجنائي في 

 ميزمجال المتالبالتعامل في  ةالخاص ةوالتنظيمي ةوالتوجيه قواعد القانوني ةتحقيق الفعالي
عتاد بها في أ التي  ةالمشرع للخروج عن المبادئ العام ضطرإمما ، والتعقيد ةوالتقني ةبالسرع

للنص الجزائري وتلاه  ةوضوعيضوابط المالهعكس عناإنمم ،قانون الجنائي العام والدستورال
  .في حد ذاتها ةجزائيالةقانونيالةقاعدالضعاف إعنه 
لى تطويع القوانين إالجزائري ذهب المشرع  ةقتصاديالإ ةتقلبات الظاهر  ةونظرا لسرع  
في القانون الجنائي العامة  ةايير المحددعمال دون التزام بالقواعد والمعطار الجرائم الأإفي 
 ةالمسؤولي وتظهر ضوابط لك الجرائمالتي تتطلبها ت ةركان القانونيخص فيما يتعلق بالأوبالأ

على المستوين وعليه  ةالجزائي ةسناد المسؤوليإحكام أمن خلال  عمالعن جرائم الأ ةلجنائيا
  الفصل الى مبحثين:  سنقسم هذا
  .القواعد الموضوعية لجرائم الأعمال:ول المبحث الأ

  . عمالفي جرائم الأ ةالجزائي ةسناد المسؤوليإحكام :أالمبحث الثاني
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   القواعد الموضوعية لجرائم الأعمال:ولالمبحث الأ 
ونفوذ في المجتمع مما ةشخاص لهم سلطأترتكب من طرف  عمالن جرائم الأإ  

ن المشرع ألى ذلك إضف  ،تهام لمرتكبيهاالإ أوجه ومن الصعب توجيه ةيجعلها مهم
التي ختلاف الميادين إوتختلف ب ةنها متعددعمال لألأم يضع تعريفا محددا لجرائم االجزائري ل

دى بالباحثين أ، هذا ما ةوالمتزايد ةالمستحدث طرق للإستعمالها انظر بيها بها مرتك نشطي
 ة.مختلفة جتهادات قانونيإبحاث و أعن طريق الى تولي ضبط مفهومهإوالفقهاء 

الأول المطلب ، لى مطلبينالذي قسمناه إ من خلال هذا المبحث عالجهوهذا ما سن  
   .(الأعمال أركان جرائم )بعنوان )مفهوم جرائم الأعمال(،والثاني تحت عنوان 

  عمالمفهوم جرائم الأ:ول المطلب الأ 
 لهم سلطةأن جرائم الأعمال ترتكب من طرف أشخاص والمعتاد عليه ب من المسلم به  

بأن الجرائم تين ساعدتا على جعل هذهيالخاص هاتين  ،في المجتمعنفوذ ومكانة مرموقة و 
ونجد أن المشرع الجزائري غامضة، وليس من السهل توجيه أصابع الإتهام لمرتكبيها، تكون 

لى تعريف جامع لجرائم الأعمال كونها متعددة وتختلف بإختلاف لم يتطرق صراحة إ
عمال لى مفهوم جرائم الأل هذا المطلب إالمجالات التي ينشط بهامرتكبيها، وسنطرق من خلا

 تحت عنوان : لفرع الثاني، أما اعمالتعريف جرائم الأ الأول بعنوان:الفرع  ن،وفق فرعي
  خصائص جرائم الأعمال. 

  عمالتعريف جرائم الأ : ولالفرع الأ 
خذ ألى فريقين فإقسموا عمال وقد انالأ تعريف لجرائمختلف الفقهاء في تحديد إلقد   

وسنتطرق  ةالشخصي ةالفريق الثاني النظريبينما تبنى ةالموضوعي ةول بالنظريالفريق الأ
  للنظريتين كما يلي:

  ةالموضوعي ةالنظري: ولاأ
قتصادي والمعيار معيار الإالفي  كمنانساسيين يأنصار هذا المذهب معيارين أإعتمد   

قتصادي المعيار الإ أصحابحيث يعتمد  ،المعيار الموضوعي القانونيجانب  لىإ،المشروع
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و أقه مع التعريفات التي وضعها الف تفقعمال على تعريف الذي يجرائم الأفي تحديد تعريف 
من  ةللدول ةقتصاديالإ ةالسياس ةلى حمايإصادي الذي يهدف قتالقضاء لقانون العقوبات الإ

ول لى فريقين الفريق الأإالمعيار  هاصحابأنقسم ةإقتصاديالإ ةالمعايير الموضوعي1ء.عتداإ ي أ
من  قتصاديةالإ المؤسسةةوالفريق الثاني ينادي لحماي، صاديقتالنظام الإ ةدد بمعيار لحمايني

لى تحديد المذهب الموضوعي إ يذهب أصحاب ةالقانوني ةالمعايير الموضوعيأما.جرامالإ
من القوانين والتشريعات وجمعها معا  ةعن طريق وضع قائم عمالنائي للأنطاق القانون الج

سلوب أمتبعا في ذلك  ي،قتصادو قانون العقوبات الإأعمال للأ يالقانون الجزائ 2ةتحت تسمي
 3السرد والتعداد

كثر من أو أطاق تطبيق هذا القانون بوضع فعل رادته في رابط تحديد نإمما يفصح عن 
ر بكونه قائم على تعداد لى هذا المعياولكن ما يعاب ع4،فعال التي تعالجها هذه القوانينالأ

رفع بنيه على مستوى  ةرتكاب الجريمإقتصادي في التعقيد المالي والإ ةلى جانب فكر إالجرائم 
فوجهت له العديد من العيوب تحد من هذه  ،ةمن وضوح وسهولبه رغم ما يتسم بال5الدولي،

داخل  بةالجرائم المرتك ن نطاقه الواسع جدا كونه لا يشمل فقطأاذ يؤخذ عليه  6المزايا
  7جرائم التي تقع خارجه. لىإيضا أنما يمتد إو ، المشروع فقط

 
 

                                                 
تخصص قانون العون  ،مكافحة جرائم الأعمال في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون  ،. معمر نادية1

 .11، ص 2015/2016الإقتصادي، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة  مولود معمري تيزي وزو، 
 22، ص 2012. بن حم محمد، مفهوم جرائم الأعمال المقاصد ونطاق تطبيق اقانون ندوى علمية، بيروت، لبنان، 2
، منشورات 2ط اهية نظرية الجريمة، الجرائم المالية والتجارية،عالية، وهيثم عالية، القانون الجزائي للأعمال م . سمير3

 .62، ص 2018حلبي الحقوقية، لبنان، 
 .22. بن حم محمد، مرجع سابق، ص 4
ذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق . بن عبد الله شهرزاد، مفهوم التملك التدليسي في القانون الجنائي للأعمال، م5

 .53، ص 2013/2014،وهران،2مقارن، جامعة محمد بن أحمد تخصص قانون الأعمال ال
. بن فريحة رشيد،خصوصية التجريم والعقاب في القانون الجزائي للأعمال، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية 6

 .48ص  2017-2016الحقوق، والعلوم السياسية جامعة بوبكر بلقايد، تلمسان، الجزائر 
 .62ير عالية، مرجع سابق، ص . سمير عالية وهيثم سم7
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  ةالشخصي ةالنظري:ثانيا
ق من ن ينطلأعمال يجب ن تحديد تعريف جرائم الأةإنصار هذه النظريأحيث يرى   

 ةشخاصا تتوفر فيهم صفات خاصأيخص  عمالالأمجال جرام إف ،ةيمالجر الشخص المرتكب 
من كبي هذا النوع من الجرائم هم مرت نوأ ،1و بنفسية المجرمأالمهني همعمل ةتتعلق بجه

لاء و ولتحديد هؤ ، جرمين العاديينللم ةجتماعيالإ ةتختلف عن الطبق ةراقي ةجتماعيإةطبق
نقسم إوبين المجرمين العاديين  عمالم الأساس التمييز بين مرتكبي جرائأةشخاص ومعرفالأ

ويعتمد  ،المهني للمجرمول على معيار العمل لى فريقين يعتمد الفريق الأةإظرينصار هذه النأ
أنتقد هذا الإتجاه على أساس يعتبر لقد  و.2ي للمجرمالفريق الثاني على معيار الجانب النفس

 .الجرائم التي يرتكبها رجال الأعمال حتى ولو لم تكن من جرائم الأعمالمن جرائم الأعمال 
دمج فيما بينها نه من الصعب ال  ألهذه النظريات نلاحظ  ملاحظتناومن خلال   

راء مؤيدي هذه آوذلك لتضارب ،عماللجرائم الأ وشامل على تعريف مانع وجامع لوصولل
 .النظريات

ويمكن أن يكون الرأي الأقرب الى جادة الصواب أن القانون الجزائي للأعمال هو ذو   
إذا ، والعمالية، والتجارية، والمالية، تطبيق خاص  وضيق،يتضمن جرائم الأعمال الإقتصادية

يقصد بجرائم الأعمال:"تلك الأعمال غير المشروعة التي ترتكب عند مباشرة الأعمال أو 
سلامة الأعمال  الضرر أو التعريض للخطر تجارة،،والتي يكون من شأنها تسببال

 3الإقتصادية والمالية والتجارية".

                                                 
. بن يسعد عذراء، محاضرات في القانون الجنائي للأعمال، تخصص قانون عقوبات والعلوم الجنائية، جامعة إخوة 1

 .23، ص 2018منتوري، قسنطينة، 
 .63سمير عالية وهيثم سمير عالية، مرجع سابق ص2
 19ص ،مرجع سابق ،بن يسعد عذراء  3



 

 

11 

نه أش ةلجريمل ايضع تعريفن المشرع الجزائري لم نجد أ وبالرجوع الى قانون العقوبات  
لفقه وليس ختصاص اإوحسن ما فعل فوضع التعريفات من  ةن التشريعات المقارنأفي ذلك ش

 1.ةستثنائيإلا في حالات إالتشريع 
و أعمال بشكل مباشر بعالم الأمخالفات التي تمس العمال فهي مجموعالأجرائم  ماأ  

قتصادها بوجه إو  ةللدول ةمالي ةضر بمصلحيعن فعل  اي كل فعل امتنعغير مباشر فه
 2.عام

الذي يعني و  عمالبما يسمى بالقانون الجنائي للأ ةعمال مرتبطيه جرائم الألوع   
 ة،التجاري معاملاتالوكل  ةوالاقتصادي ةالمالي ةالحياوتصيب فعال التي تخلالقانون يهتم بالأ

 ةفهذه التسمي ،لاعمجرائم الأمن قبيل  ةتعتبر الجريم ةصريح ةلعدم وجود نصوص قانوني
الضرر الذي تلحقه هذه  ةهادات فقهاء القانون الجنائي نظرا لطبيعإجتجاءت من صنيع 

 3الجرائم.
عن رجل  متناع يصدرإو أكل عمل نها أب"كما يلي:عمال الأ ةجريمتعريف  يمكنو   

بمقتضى قب عليه قتصاد ويعاو الإأالمال على  عماله ويقع أ ونتيجه ممارسه بمناسبة عمال أ 
 4.عماللأل ةالجنائي القوانين

  عمالالفرع الثاني: خصائص جرائم الأ 
هم مثل لها تختلف عنعجتغيرها من الجرائم بخصائص  عنل اعمتمتاز جرائم الأ  

 كما يلي: هاحددتلكترونية ...الخ ومعظم الدراسات الفقهية جرائم الأسرة والجرائم الإ
 
 
 

                                                 
 .03مرجع سابق،  ص . بن فريحة رشيد، 1
، 08.حموم جعفر، ضوابط المسؤولية الجزائية عن جرائم الأعمال، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، مجلد2

 .184، ص 2022السنة  01العدد
 .184ص، المرجع نفسه. 3
 .185. بن حم محمد، مرجع سابق، ص 4
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  غالباعمال من طرف رجال الأ مرتكبةنهاأ -1
 ةقوي ةعمال وهيئات معنويأ قتصاديا فهم رجال إقوياء من الأيها حيث يعتبر مرتكب  

ن لأ 1اقات البيضاءاليصحاب أوذ سياسي والمصطلح عليهم بجرائم لاء نفو حيث يكون لهؤ 
بالتخطيط  مكنهمي ذونفو  ةهم لها على ما يمتلكونه من سلطارتكابعتمدوا في أ قد ها يكبمرت

كثير ن أمما يساهم في  ةبعيد تماما عن الشبه ركزنهم في مأبحيث  ة.حترافيإو  ةبدقيذ والتنف
ا مم،من الزمن ةكبير  ةمد تبعد فوا كشفهاو تم ،أمن الجرائم قد نفذت ولم يتم الكشف عنها

 .2لمرتكبيهاةالجزائي ةالمتابع من عملية
 تتأثر بالنظام الإقتصادي المتبع عمالجرائم الأ -2
تبع من طرف مجرائم الأعمال هي جرائم غير ثابتة فهي تتأثر بنمط  النظام الإقتصادي ال  

الإقتصادية للدولة كذلك فأغلب التشريعات تسعى لفرض نظام  وبالتوجيهات، الدولة
  إقتصادي خاص من أجل حماية الأنشطة الإقتصادية الخاصة بها .

  ةعمال جرائم مصطنعجرائم الأ -3
ةالتي داب العامخلاق والآللأ ةنافيالم ةجرائم العاديالل عن اعمجرائم الأمتاز ت  

 ةعمال هي ظاهر الأ ةن جريمبإعتبارأةعنصر الثبات والعمومي اولهيرفضها المجتمع 
ويغلب عليها الجانب التنظيمي وهيفي تغيير مستمر ، العدمالقانون من ها دوجةأقانوني

  3ة.جتماعيخلاق الإتصرفا منافيا للأ والجزاء فيها لا يعد
 
 
 
 
 

                                                 
 .185. حموم جعفر، مرجع سابق، ص 1
 .15سابق، ص معمر نادية، مرجع 2
 .185حموم جعفر، مرجع سابق، ص 3
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 لا تخلف ضحايا مباشرينل اعمان جرائم الأ -5
قيد فهي لا تخلف ضحايا والتع ةواتصافها بالسريالأعمال لجرائم الخاصة لةلطبيعن لإ

 ةضرار بالمصلحإلى إنما تتعدى إو ، ةمباشر بصورة  فراد بالأ سنها لا تملأ، مباشرين
 1.منها ةجتماعيو الإةأقتصاديالإ ةالعامساسا بالقيم أفهي تمس  ةللدولةالعام

  ةمالي ةطبيعل ذات اعمجرائم الأ -6
هو  والشجع الطمعف لى الربح الماديإلوصول ا هول هدفهم عماجرائم الأ وامرتكبإن   
  2،وأنها تمس بالإقتصاد ولا تمس الأخلاق والآداب العامة.رتكابهاإساس أ

أو التنظيمية المتغيرة تبعا لتغير المصالح التي هي من الجرائم الظرفية الأعمالجرائم  -7
  تستهدفها

، فما يعتبر جريمة الزمان والمكان عبروهي متغيره  تمتاز جرائم الأعمال بعدم الإستقرار   
 .  3عمالية وتجارية في زمان ومكان معين لا يعتبر كذلك في زمان ومكان آخر

:بمعنى أن مجموعة في تقنين واحدالنصوص الخاصة بجرائم الأعمال ليست دائما  -8
الضرائب والرسوم والمصارف والمؤسسات ، هذه الجرائم موزعة على العديد من التشريعات

 4المالية والتجارية والشركات وما يرتبط  بها
  عمالم الأائركان جر أالمطلب الثاني: 

الباحثون جمع أو  الجريمة، لا تقومبدونها ركان فالأ ةمركبةظاهر ة تعتبر الجريم  
ينبغي محاربته والوقوف شاذ  سلوك ةجريمالن أعلى  ختلاف تخصصاتهم وتوجهاتهم إب

 ضده. 
جرام صبح الإأركان ولما من الأ ةتشترط لقيامها مجموع ةن كل جريمأعام  أوكمبد  

 ةوبعدةمابالمروننوعا  جده يتصفنف ،قتصادياإجراما إقتصاد في العصر الحديث متعلق بالإ
                                                 

بلوز حنان، خصوصية المسؤولية الجنائية عن جرائم الاعمال، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر حقوق  -.مدوري كاهنة1
 .52، ص 2020تخصص قانون جنائي، كلية، الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان ميزة بجاية، 

 .185ع سابق صمرج ،حموم جعفر 2
 185ص  المرجع نفسه، 3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.4
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ركان فلا يمكن قيامها على من الأ ةعام مجموع أمها كمبداقيلةخصوصيات وتشترط الجريم
ركن :الركانأ ةثلاث تتكون من  رائمج  العمال كغيرها من الأ ةجريمف ،توفر ركن واحد فقط

 .المعنوي  الركنن المادي و الركشرعي و ال
  ول: الركن الشرعيالفرع الأ 

 أمبدبجرم الفعل وهذا ما يعرف يالنص الذي  (القانوني)يقصد بالركن الشرعي   
لا :"والتي تنص  1ولى من قانون العقوبات الجزائري الأ ةالمنصوص عليها في الماد ةالشرعي

والركن الشرعي يقوم على عنصرين معا  ،"من بغير قانون أابير و تدةأولا عقوب ةجريم
 يا.نثا ةرتكاب الجريمإح مقترن ببيب موعدم وجود سب، نص تجريميلعنصر خضوع الفعل 

لما في ، غيرهها المشرع الجنائي دونولايتالتجريم والعقاب  تي ن عمليأأويعني هذا المبد  
نطلاقا من الماده إ 1996ا دستور ضمنهيين لحقوق وحريات المواطنين التي ذلك مساس ب

  .2منه 72الى غايه الماده  32
والغموض والتفويض ب شعيمتاز بالتعمال قانون الجنائي للأالالشرعي في  فالركن  

شكل مخالف بوهذا  3نه على بياضأبشكل يمكن القول عليه  ةالتنفيذي ةالتشريعي للسلط
منه  140 ةذ نجد الماد،إمن الدستور 143و 140نصت عليه المادتين ومناقض لما 

لقانون  ةقواعد العامالومن هذه الميادين نجد  ،حددت الميادين التي يشرع فيها البرلمان
 ةالمطابق ةجنح والعقوبات المختلفاللاسيما تحديد الجنايات و  ةجراءات الجزائيالعقوبات والإ

 ةمن الدستور تخول لرئيس الجمهوري 143 ةفي حين نجد الماد ،4لها

                                                 
، متضمن قانون 1966يونيو  8الموافق ل  1386صفر  عام  13المؤرخ في  66/156من الأمر رقم  1.أنظر المادة 1

 العقوبات المعدل والمتمم  
 .10-5كم المجتمع  الجزائري، ص . أنظر الفصل الرابع من الباب الأول تحت عنوان المبادىء العامة التي تح2
مذكرة لنيل شهادة الماستر في قانون الأعمال، . السعدي عبدالهادي، القانون الجنائي للأعمال بين الخصوصية والتجريم،3

 .17ص  ، 2019-2018كلية الحقوق، المحمدية، جامعة الحسن الثاني، دار البيضاء 
 .18، ص ، مرجع سابق1996من دستور  140. أنظر المادة 4
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ول وخول للوزير الأ ،للقانون  ةمسائل غير المخصصالفي  ةالتنظيمي ةالسلطةمارسمةصلاحي
 .ةصدار مراسيم تنظيميإعن طريق  1مجال التنظيميالقوانين في التطبيق 

  الفرع الثاني: الركن المادي
ثار آويترتب عنه ، لى العالم الخارجيإاعل ويبرز وهو النشاط الذي يصدر عن الف  

جرامي السلوك الإ :وهي ةساسيأعناصر  ثةالمادي يتكون من ثلافالركن 2،ةمعين ةقانوني
 ةجرامي والنتيجالتي تربط بين السلوك الإ ةالسببي ةالعلاقو ة،النتيجو ،(و سلبيأيجابي إ)

 بقيةلا يتميز كثيرا عن في جرائم الأعمال الركن المادي ف، عمالفي جرائم الأ ةجراميالإ
  وتتمثل في : ةالخصوصيمن سائر الجرائم القانون العام ولكن له بعض 

  عمالعناصر الركن المادي في جرائم الأ ةخصوصي أولا:
  :جراميالسلوك الإ-1

التعبير  نه يمثل لأ ةهم العناصر الركن المادي بالجريمأ جرامي من يعتبر السلوك الإ  
 يقيام الجانو يجابيا وهإوله صورتان قد يكون  ،لدىالجاني ةالكامن ةرادالإالحقيقي عن 

مر أسلوك بالقيام الجاني عن متناع إيكون سلبيا وهو  وقد،يجابي جرمه القانون إبسلوك 
 .بهالقيام  القانون 

ستخلاص بعض إفي التشريع الجزائري يمكننا  ةلى النصوص القانونيإوبرجوعنا   
ركن المتعلق بال يجرامرع الجزائري التي تحدد السلوك الإالتي نص عليها المش ةمثلالأ

من القانون  14 ةنجد مثلا الماد يجابيعمال، فبخصوص السلوك الإم الأئالمادي لجرا
 :"3نهأ ص علىوتن ةعلى الممارسات التجاري ةالمتعلق بتحديد القواعد المطبق 20 -04

التي تحددها القوانين  ةكتساب الصفإدون  ةعمال التجاريالأ ةي شخص ممارسأيمنع على 

                                                 
 .19،  مرجع سابق، ص 1996من دستور  143. أنظر المادة 1
، 45،ص2016)دراسة مقارنة(،الطبعة الأولى، دار بلقيس للنشر،الجزائر، . خلفي عبد الرحمان،القانون الجنائي العام 2

 .67ص 
 .5، ص التجارية،المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات  02 -04من القانون  14. المادة 3
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 ةبممارسي شخص أقيام  ةيجابيا في حالإفعل اليكون  ةففي هذه الماد "،المعمول بها
 1.منه ةعلى نسخه في التسجيل التجاري وحصولن قيده وهذا دو  ةعمال التجاريالأ
من قانون رقم  10الفقرة الأولى من المادة  ةللسلوك السلبي فنجد الماد ة ما بالنسبأ  
يجب  :"نهأتنص على  ةعلى الممارسات التجاري ةمتعلق بتحديد القواعد المطبقال 02 - 04

 ة..."بفاتور  ةمصحوب ينقتصاديعوان الإخدمات بيان الأ ةديأو تأ، لسلعا ن يكون كل بيعأ
متناعه يعد سلوكا ةإفي حالو للمشتري  ةيلزم البائع على تسليم فاتور  ةفالمشرع في هذه الماد

  2من البائع. اسلبي
  :ةجراميالإ ةالنتيج-2

ثار الآ فهي 3هي العنصر الثاني من العناصر قيام الركن المادي ةجراميالإ ةالنتيج  
ويقرر لها ، ها القانون ييحم ةو مصلحأالذي يقع على حق  يجرامالإللسلوك  ةخارجيال
 4ة.عقوبال

و أحتمال وقوعها إو ةأحصول نتائج خطير  حتمالإعمال هو والملاحظ في جرائم الأ  
مادي يتمثل  ولالأ ةجراميالإ ةقدم مدلولين للنتيجي ئيوعليه فالفقه الجزا.حصول ضرر منها

يتمثل  يوالثاني قانون، لسلوك المجرملثر أالخارجي كعالم لل تغير الملموس الظاهرالفي 
اإلا فهمختلاإبالرغم من .و 5و الحق الذي يحميه القانون ةأعتداء الذي يقع على المصلحالإفي
عيار لم ن الفقه الجزائي قسم الجرائم وفقاإوبناء على ذلك فا نهما مرتبطان فيما بينهمأ

و ما يسمى بجرائم ةأوجرائم الشكلي ،جرائم الضررسمى يلى نوعين جرائم إةالقانوني ةالنتيج
 عمال غير كافن تجريم الضرر في ميدان الأأما  وةأماديين ن تبأوذلك بعد  ،الخطر

  6.ةللدول ةقتصاديالإةللسياسة الفعال ةلتحقيق الحمايمجد  غيرو 
                                                 

 .152. بن حم محمد، مرجع سابق، ص 1
 .4، سالف الذكر، ص02 – 04من قانون رقم  10. أنظر2
 .110. بن فريحة رشيد، مرجع سابق، ص 3
 .28. بن حم محمد، مرجع سابق، ص 4
 .119بن فريحة رشيد، مرجع سابق، ص . 5
 .120المرجع نفسه، ص  . 6
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  ةجراميالإ ةجرامي والنتيجبين السلوك الإ ةالسببي ةالعلاق -3
بين  ةو العلاقةأركن المادي ويقصد بها الرابطالهي العنصر الثالث من عناصر   

 ةجرامي هو سبب حصول النتيجبحيث يكون السلوك الإ ةجرامي والنتيجالسلوك الإ
 1 .ةبين الفعل والنتيج الصلةي أةجراميلإا

  صور الركن المادي ةخصوصيثانيا:
ذلك على حسب ويرجع  ةواحد ةحل فهي لا تقع دفعامر  ةبعد ةتمر الجريم  

جرامي مع شخص الإ همشروعوقد يشترك الجاني في تنفيذ  ،حسب الجرائم ،وعلىلظروفا
رتكاب ةإحسب مراحلها فمنها مرحلبعمال ويتم تكييف هذه الأ.خرين آشخاص ةأو عدأ

ع و الشر  ةوهذا ما يسمى بمرحل ،حد عناصرهاألعدم توفر  ةلكن دون تحقيق النتيج ةالجريم
شخاص يشاركون ةأو عدأمن طرف شخص  ةخرى ترتكب الجريمآت وفي حالا ةالجريمفي 
 .ةالجنائي اهمةبالمس ىوهذا ما يدع ارتكابهإفي 
 :ةفي الجريم عالشرو -1

التي ةفي تنفيذها ونتج عنها عنصر النتيج أبد ةناقصيمةهو جر الشروع في الجريمة    
كتمال الفعل بتدخل إو بسبب عدم أ، همماتفعل رغم الثر ةأكان يريدها الجاني بسبب خيب

د نص على تعريف الشروع في ولق ةتحقيق النتيج ةستحالإو بسبب ةأرادعن الإة عواملخارجي
 ىءدتتب ةرتكاب جنايت لإمحاولاالكل :"والتي تنص 2من ق ع ج 30 ةفينص الماد ةالجريم

 اذإنفسها  ةتعتبر كالجناي رتكابهاإلى ةإفعال لا لبس فيها تؤدي مباشر أو بأتنفيذ البالشروع في 
مرتكبها حتى ولو لم يكن بلوغ  ةرادإعن  ةلظروف مستقل ةلا نتيجإثرها أو لم يخب أتوقف  لم

 ".ظرف مادي يجهله مرتكبها  الهدف المقصود بسبب

                                                 
نون العقوبات الجزائر بقسم العام )سلسلة مباحث في القانون(،الطبعة الثانية، دار . بوعلي سعيد ودنيا رشيد، شرح قا1

 .42، ص 2016بلقيس للنشر الجزائر، 
 ، المتضمن  قانون العقوبات مرجع سابق.156-66من الأمررقم  30.أنظر المادة 2
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للمادتين  ةختلف عن ما جاء في القواعد العامعمال يفي مجال الأ ةكن الشروع في الجريمل
 1لتشريع الجزائري ةلبالنسب ةي خصوصيأل لا تثير اعمجرائم الأن أع ج حيث  ق 31و 30

فيها  ةمحاولالويعامل  ،لبعض الجرائم ةبالنسب ةمحاولةالالعام فيعقوب أفيرى الخروج على المبد
 ةالمتعلق بالوقاي 01-06من قانون  52/2ةالمادةنصت عليه صراحاوهذا م ةالتام 2ةجريمالك

ا الجرائم المنصوص عليها في هذ 3يعاقب على الشروع في :"نهأمن الفساد ومكافحته على 
رتكاب ةإمحاولقانون الجمارك بخصوص ويبرز كذلك في  "،نفسها ةجريمالبمثل القانون

 ع ج. من ق 30 ةلى المادتإحالأ4مكرر 318 ةن المادأفنجد  ةجمركيةالجنحال
عاقب عليها القانون بمجرد يموال والتي تبييض الأ ةجريمفي كما يظهر لنا ذلك   

 في ةمحاولاليعاقب على :"نه أعلى 5ق ع ج  3مكرر 389 ةمادالص في كما ن ة،محاولال
 .ة"تامةاللجريمةلمقرر العقوبات الالقسم ب اكاب الجرائم المنصوص عليها في هذرتإ

في جرائم  ةو المحاولأعلى الشروع  ةرع الجزائري لم ينص صراحن المشأونجد    
  ع ج..الفقره الثانيه ق 807 ةوفي نص الماد 6لا في موضوع واحدإالشركات 

 :ةفي الجريم ةالجنائي ةالمساهم-2
من قانون 7 42و41في المادتين  ةالجنائي ةحكام المساهمأوضع المشرع الجزائري   

إلا أن .معرفا كل من الفاعل والشريك ة"المساهمون في الجريم"العقوبات الجزائري بعنوان 
المساهمة الجنائية أثارت أهمية كبيرة بالنسبة للجريمة الإقتصادية ونلاحظ بأن دائرة 
المسؤولين عن الجرائم الإقتصادية قد اتسعت لتشمل أشخاص غير منصوص عليهم في 

                                                 
 .136.. بن فريحة رشيد مرجع سابق، ص 1
 .144ابق، ص . سمير عالية وهيثم سمير عالية، مرجع س2
، يتعلق بالوقاية من 2006فيفري  20الموافق لـ:  1427محرم عام  21المؤخ في  01-06من القانون  52. أنظر المادة 3

 .18، معدل ومتمم ص 14، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر عدد 2006فيفري  14الفساد ومكافحته، ج.ر عدد 
، المتضمن قانون الجمارك، مرجع 07-79من  المعدل والمتمم للقانون   04-17مكررمن القانون  318. أنظر المادة 4

 .215سابق، ص 
 .155المتضمن قانون العقوبات مرجع  سابق،ص  66-18مكرر من  الأمر  389. أنظر المادة 5
 .239المتضمن القانون التجاري مرجع  سابق، ص  -0 5-75من الأمر  807.أنظر المادة 6
 .20المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  165-66من الأمر رقم 42و41 .انظر المادتين7
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 1935العقوبات المنعقد بروما الأحكام العامة من توصيات المؤتمر الدولي السادس لقانون 
 1ولةدالسياسة الإقتصادية لل ذذامن أجل تنفيوه

  : الركن المعنوي الفرع الثالث
  ،وإنماركن المادياللا تقوم على توفر ركن واحد فقط وهو  ةن الجريمأببه  من المسلم  

جرامي سلوك الإالبين  ةلابد من تحقق علاقه نفسيو بل ، معاةنها الثلاثركاأ توفربتتحقق 
 . :في نتتمثلاصورتين لهذا الأخير و  ،في الركن المعنوي  يتمثل المجرم  والفعل

 : صورالركن المعنوي أولا
 القصد الجنائي-1

والعلم  ة،رتكاب الجريمإلى يإالجان ةرادإنصراف إساسيين وهما أتبنى على عنصرين   
 رتكاب الفعل بل لابد منإالجاني نحو  ةرادإنصراف إكما يتطلبها القانون فلا يكفي  هاركانأب
  .2التي يتطلبها القانون  ةلى العلم بالعناصر الجريمة إضافإةنصرافها نحو تحقيق النتيجإ

 الجزائي: أالخط:2
تحقيق  ةرتكاب النشاط المادي وغير قاصدإفي ة الفاعل مهمل ةرادإكانت  تىمو هو   

 3.الجنائي بحصولها ءالتي يربط توقيع الجزا ةجراميالإةلنتيجا
 ةفي هذه الحالو جرامي القصد الإ يتمثلان في ناساسيتأتان صور  ةمياجر الإ ةرادذا للإإ  

 . 4ةغير مقصود ةجريمةالتكون في هذه الحالبأن أوالخط ة،مقصود ةالجريم
 
 
 

                                                 
خميخم محمد، الطبيعة الخاصة للجريمة الإقتصادية في التشريع الجزائري، م<كرة لنيل شهادة الماجستير في القانون 1

 .18ص2011-2010الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق،بن عكنون، الجزائر 
)دراسة مقارنة بالشريعة آليات مكافحة جرائم تبيض الأموال في التشريع الجزائري والإتفاقيات الدولية . حزول صالح،2

 .212ص   2017الإسلامية(،الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، 
 .185. بوعلي سعيد ودينا رشيد، مرجع سابق، ص 3
 .14، جامعة نايف العربية، الرياض، ص 1الدول العربية ط. شوربجي عبد المولى مواجهة الجرائم ااقتصادية في 4
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 موقف المشرع الجزائري من الركن المعنوي ثانيا: 
 التطرق إلى الإشارة إلى صور الخطأ دون بى أكتف قد المشرع الجزائري نجد أن    

، من قانون العقوبات 288تعريفه مثل ذكر عبارة "القتل الخطأ"المنصوص عليها في المادة 
من  289ص المادة الواردة في ن،أو جرح "وعبارة "نتج عن رعونة أوعدم إحتياط إصابة 

خروج  ونجد أن مكانة الركن المعنوي تتسم بالضعف في مجال الأعمال لأنقانون العقوبات 
المشرع عن أهم ركائز القانون الجنائي العام، المتعلق بالركنين الشرعي والمادي، كان له 

، إذ إعتنقت العديد من التشريعات 1الأثر المباشر على المفهوم التقليدي للركن المعنوي 
المقارنة فكرة ضعف الركن المعنوي في جرائم الأعمال، ومن بين هذه التشريعات نجد 

 جزائي الجزائري، حيث نص على ذلك في عدة نصوص قانونية، فمنها:التشريع ال
القاعدة العامة أن القصد الجنائي غير لازم لتقدير المسؤولية وهو  في المجال الجمركي: -

قاضي تبرئة المخالفين إسنادا لل،بنصها: " لايجوز  2من قانون الجمارك 281ما تؤكده المادة 
الجبائية" بمعنى أن العلم في قانون الجمارك هو علم مفترض هم أو تخفيض الغرامات لى نيتا

 لا سبيل الى نفيه بحسب الأصل.
ستبعد صراحة الأخذ بالركن المعنوي ري قد إنجد أن المشرع الجزائفي مجال الصرف: -

: 223-96من الأمر رقم  والدليل على ذلك مانص عليه في المادة الأولى الفقيرة الأخيرة 
" لايعذر المخالف في حسن  والتي تنص على أنه : 01-03بالأمر رقم والمتمم معدل لا

ت عليه مانصالمعنوي صراحة بالنسبة للشريك وهذا بالركن  الأخذ جانب إستبعاده.إلى نيته"

                                                 

. بن قري سفيان، إزالة تجريم قانون الأعمال، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في قانون الأعمال، جامعة مولود معمري،  1
 .48،، ص2019تيزي وزو، 

ون الجمارك، مرجع سابق، المتضمن قان 07-97المعدل والمتمم للقانون  04-17من قانون  281.أنظر المادة2
 .195ص

، 1996جويلية  9، الموافق ل 1417صفر 23المؤرخ في  22-96.أنظر المادةالأولى الفقرة الأخيرة، الأمر رقم  3
، معدل 43المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج .ج .ر، عدد 

 ومتمم.
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جراءات المتابعة ضد كل : " تتخذ إبقولها 01-03الأمرمن  1الثانيةالمادة لرابعة في لفقرة 
 من شارك في العملية سواء علم أو لم يعلم بتزييف النقود أو القيم". 

  عمالفي مجال الأ ةالجنائية سناد المسؤوليإحكام أالمبحث الثاني: 
الشرعي والركن المادي والركن  كنالر  ةالثلاث ةمركان الجريأجتماع وتوافر إينتج عن 

ل عن أيسنائية فالج ةمسؤوليالوتحمل كبيها،من طرف مرت ةقانونيالتحمل تبعاتها لى إالمعنوي 
جرامي ويحاسب عن خطئه هذا المسلك الإ إتخاذ لىإدت به أالتي والدوافع  سبابالأ
مشرع الجزائري ال أ،ولقد لج ةالجزائيأشخصية المسؤولية لمبد اوذلك طبقجزاء عليه طبيقالبت

في ةثناء تنفيذ المشاريع الكبرى والمتطور أالمصالح من الجرائم التي ترتكب  ةجل حمايأمن 
 ةالمسؤوليإلقاء و  منطاق التجريالتوسع فيوبالتالي ، القاعدة العامة هذا العصر للخروج عن

عن فعل الغيرةالجزائية لى المسؤوليإةضافعلى الشخص الطبيعي التابع بالإزائيةالج
ول غير في المطلب الأعن فعل ال ةالجزائي ةالمسؤولي لىإا المبحث وسنتطرق في هذ 

 .المطلب الثانيفي لشخص المعنوي  ةالجنائي ةالمسؤوليالإعتداد بثم 
  عن فعل الغير زائيةالج ةالمسؤولي ول:المطلب الأ 

وذلك ، عن فعل الغير جدلا كبيرا بين الفقهاء ةالجزائي ةثارت المسؤوليأ
مكن أن نسان لا ين الإأتقتضي ب هذه الأخيرة ن أو  ،تحديدها وتوضيح تطبيقاتهاةلصعوب
 اتقام بها وهذا ما جاء به في توصي قد نهأفعال التي تثبت بالدليل الألا عن إمسؤولا يكون 

 ةثينا بخصوص بحث المساهمأب 1987 ةسن نعقدي السابع لقانون العقوبات المالمؤتمر الدول
ه محاط علأذا إلا إرتكبها غيره ةأعن جريمل الشخص ألا يس نه:"أوالذي نص على ةالجزائي

 2."فيها ةمساهمللرادته إتجهت إركانها و أب
في  منفذلها نها وجدت عن فعل الغير عن ذلك لأ ةالجزائي ةوتختلف المسؤولي 

أ مبدقاعدة  عترضهاإ دالمدني بينما في القانون الجزائي فق القانون 
                                                 

 ، مرجع سابق.22-96الأمر رقم  4/3.أنظر المادة 1
.روابح فريد، محاضرات في القانون الجنائي العام، مطبوعة الدروس السنة الثانية ليسانس، جامعة محمد لمين دباغين، 2

 115، ص 2018,2019سطيف، 
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على والتي تنص  منه 601 ةنص المادالتي كرسها الدستور في ةالجزائيةمسؤوليةالشخصي
 1.ة"والشخصي ةي الشرعيألى مبدة إتخضع العقوبات الجزائيمايلي :"

عن فعل يةتعريف المسؤوليه الجزائ في )الفرع الأول( ق سنبينوبناء على ما سب
  جزائيه عن فعل الغير سناد المسؤوليه الإوفي )الفرع الثاني( ، الغير

  عن فعل الغير نائيةالج ةالمسؤوليالفرع الاول: تعريف 
و ةأرتكب الجريمألا من إل أولا يس ة،شخصي نائيةالج ةن المسؤوليهأسلم بمن الم

عن فعل  ةالجزائي ةين جاءت بما يضمن حالات المسؤولين بعض القوانأغير ، شارك فيها
التي جرائم العن  ةرئيس المؤسس ةمسؤوليت قتصادي فبرز الإ لا سيما في المجال ،الغير

 2.يرتكبها التابعون 
 اوم ة،قتصاديوالإ ةالقانوني جالاتمختلف الم مستالتطورات التيموجة ظل  في و  

 ةجل حمايأب على المشرع الجزائي التدخل من ستوجإف ةنحرافات خطير إعنها من  جمن
 ةالجزائي ةخرى للمسؤوليأقراره للنصوص إمن خلال ، ةللدول ةوالمالي ةالمصالح التجاري

 ير.غعن فعل ال ةالجزائي ةها المسؤوليالعام ومن بين أالمبد ةمتجاوزا بذلك قاعد
 عن فعل الغير ةالجزائي ةتعريفا صريحا للمسؤولي ن المشرع الجزائري لم يعطيحيثأ

لشخص ما عن فعل قام به شخص  ةالجنائي ةنها المسؤوليأب البعض  هافعرف ،ثتهااحدبسبب
ول مسؤولا عن الشخص الشخص الأن يكون أبينهما نفترض  ةمعين ةخر وذلك لوجود علاقآ

الحالات التي يكون فيها مرتكب براز إكتفى بلمشرع الجزائريإاا نم،بي3فعالالثاني من الأ
وذلك ضمن قواعد القانون المدني  ،عن فعل الغير ةمسؤوليالقانونا بصدد  المجرمة فعالالأ

 4.منه 137لى إ 134 ةبتداء من المادإ

                                                 
المعدل والمتمم بتاريخ ، 2022طية الشعبية الجزائرية سنة، من الدستور الجمهورية الجزائرية الديمقرا 160. انظر المادة 1

 .82ه، الجريدة الرسمية عدد  1442جمادى الاولى  15الموافق لـ:  2020ديسمبر  30
 .205ص  200، دار هومة، الجزائر، 3. احسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجزائي العام ط2
 ، 2019، 3، المجلد13اسية، العدد. عيسى علي، المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم البيئة، مجلة العلوم الس3
 . 25المتضمن مرجع سابق، ص  58-75من  القانون المدني  الجزائري، من الأمر  137-136-134. انظر المواد 4
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نجد قانون الجمارك ، الغير القوانين التي كرست المسؤولية الجزائية عن فعلومن 
منه على أن : "في مجال الجرائم الجمركية يكون مالكو  317ونص على ذلك في المادة 

ذا الشركاء وباقي المستفيدين من الغش حسب مفهوم المادتين وك، شالبضائع محل الغ
وخاضعين للإكراه البدني من أجل الغرامات  من هذا القانون متضامنين310مكرر و309

 1والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة ".
على مبدأ شخصية العقوبة المقرر في حكام هذه المادة تشكل خروجا والملاحظ لأ

كما أنه نجد بأن المشرع حاول من خلالها إستنباط نفس أحكام المسؤولية ، القانون الجزائي
وتطبيقها في المجال الجمركي بالرغم من تعارضها مع أحد أهم مبادىء المدنية التضامنية 

 الشرعية.
  عن فعل الغير ة: شروط قيام المسؤوليه الجزائيالفرع الثاني 
ين يكمن يساسأتوفر شرطين لابدمنتعن فعل الغير  ةالجزائي ةتقوم المسؤولي حتى

الثاني ويتمثل و  ،و بسببهاةأالوظيفديته أثناء تأمن قبل التابع  ةرتكاب المخالفإول في الأ
  بشرح كل شرط كما يلي :وسنقوم  بين التابع والمتبوع ةيةتبعوجود علاقب

  :ة الوظيف ةديأثناء تأمن قبل التابع  ةرتكاب المخالفأولا إ
حال  أرتكب خطإن يكون التابع قد في هذه الحالة أ المتبوع يجب  ةمسؤوليتقوملكي 

من القانون المدني والتي تنص  136/1ةفي المادنص عليه و بسببها وهذا ما أوظيفته  ةديأت
لضار متى كان يكون متبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله ا :"على ما يلي

 2."و بمناسبتهاأو بسببها أوظيفته  ةديأواقعا منه في حال ت

                                                 
المتضمن  قانون الجمارك، مرجع سابق،  07-79المعدل والمتمم للقانون  04-17من الأمر  317أنظر المادة  1

 .214ص
 .25المتضمن القانون المدني مرجع سابق،   58-75الامر من  136/1. انظر المادة 2
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الذي قام به التابع عمل ما بين ال ةسببي ةن تكون هناك علاقأذلك يجب  الى جانب
و أةستعمال هذه الوظيفإفي  ةساءذلك عن طريق الإ يمكن أن يتحققف ،رتكبهاإالتي  ةوالمخالف

 1.عث شخصياو سبب بةأالمجموع ةلدى التابع في خدم ةو وجود رغبأستغلالها إ
  خطاء التي يرتكبهاو الأأفعال الأ ةعن كافتبوع الم ةلألا يمكن تصور مسأنه حيث 

و اأرتكابهإو ساعد على ةأمخالفالرتكاب و العمل سهل لإةأن تكون الوظيفأولا يكفي ، تابعه
 ةوعليه فلا مسؤولي ةالسببي ةن تتحقق العلاقأبل يجب .ارتكابهةمن أجل إالفرص ةقام بتهيئ

علاقة ن تكون لها أع وبدون جرائم التي يرتكبها عماله خارج المشرو اللصاحب العمل عن 
 .النشاطب

يكفي ة،ففي قانون الجمارك مطلق ةالمالك المقرر  ةنمسؤوليإسبق ف عماخلافا و  
 لبحث ة لدون الحاج ،غش لقيام مسؤوليتهالمحل  ةبضاعالنه صاحب أدليل على ةالقامبإ

 2وظيفته.ئه لداةأو بمناسبأثناء ةأرتكب المخالفقد إ فيما اذا كان المستخدم
  بين التابع والمتبوع: ةتبعيةالوجود علاق-ثانيا 

بين التابع والمتبوع  ةالتبعي ةمن القانون المدني تقوم علاق 136/23ةحكام المادلأطبقا 
وسنوضحه كما والتوجيه ةالرقابوعنصر  ةالفعلي ةعنصر السلط:ساسيين وهما أ على عنصرين

 يلي :
  :ةالفعلي ةعنصر السلط-1

عمل  ةعلاق وألتابع بالمتبوع في وجود عقد عمل التي تربط ا ةالتبعي ةتتمثل علاق
غير و بأجر أعقد رضائي سواء كان هذا العمل ب ساسأمن  ةقد تكون ناشئ أو، ة(وظيف)

 ةن تكون هذه السلطةأوليس بالضرور  ةو دائمةأمحدد المد أجر،وعلى حسب نوع العمل 
حتى حيث أن علاقة التبعية  للمتبوع على التابع، ةالفعلي ةن تتوفر السلطأبل المهم  ،ةشرعي

                                                 
 .50.خميخم محمد، مرجع سابق ص  1
.قواسمية سارة، تطبيقات المسولية الجزائية على فعل لغير في التشريع الجزتري، مذكرة نيل شهادة الماستر تخصص 2

 .25، ص 2019جنائي، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي،
 .25المتضمن القانون المدني مرجع سابق، ص  58-75من الامر رقم  136/1. انظر المادة 3
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على  للمتبوع ةفعلي ةما دامت هناك سلط ةقائم ةتبعيةالالعقد باطلا تبقى علاقن كان إو 
 136المادة  وهذا حسب ما نصت عليه1.شخص تابعهختيار ةإليس من الضرور و  ،التابع

حرا في تبوع ولو لم يكن الم ةالتبعي ةوتتحقق علاق بنصها:" قانون المدنيالمن  الفقره الثانيه
 2."خير يعمل لحساب المتبوعهذا الأختيار تابعه متى كان إ

  والتوجيه:ةعنصر الرقاب-2
بوع توالتوجيه من طرف الم ةحق الرقاب ةن تتضمن هذه السلطأيجب في هذه الحالة 

ن بأبل يكفي  ة،الفني ةناحيالوالتوجيه من  ةن يكون قادرا على الرقاببأ المتبوعشترط في ولا ي
 ةعمالتابعه هي مسؤوليأ عن  وعالمتب ةفمسؤولي .فقط ةداريالإ ةيكون من الناحي

من حدود سلطتهفي  ةجراءات الضروريتخاذ الإإو  ةلتزام بالرقابيفرض عليه الإ ،بحيثمفترضة
 3.تطبيق القانون ةلكفالأجل 

 ،عنها وحده لا تتمالمساءلةف في المشروع ةو المستخدم جريمأرتكاب العامل وعندإ
و أو مستثمرهاةأو المؤسسأيضاأمالك المشروع  حتى ل عنهاأويس ةمسؤوليالنما تتعدى إو 

ل أسيناسه هومن، ة أو البلديةدارينظمه الإلشخص المكلف بتنفيذ القوانين والأي اأ،مديرها
 هختيار إسواء كان غيابه ب ،في حضورهأو غيبتهالفات مدير المشروع عما يقع فيه من مخ

 .4 وامرأمشروع مستمرا تبعا لما يعطيه من شرافه على الإن ورضاه لأ
  عن فعل الغير ةالجزائي ةفرع الثاني: مجال تطبيق المسؤوليال

وهذا ما  ةمباشر  ةعن فعل الغير بطريق ةجزائيةالمسؤوليالسناد إحالات يتم فيها  يوجد
 ذكروسن ةبطريقه غير مباشر  ةمسؤوليالسناد إخرى يتم فيها أوحالات ، (ولا)أسنتطرق اليه 

  )ثانيا(.البعض منهما في 
 

                                                 
 .240.بن فريحة رشيد، مرجع سابق، ص 1
 . 50المتضن القانون المدني مرجع سابق، ص  58-75الفقرة الثاية من الأمر  136.انظر المادة 2
 .50.بن فريحة رشيد، مرجع سابق، ص 3
 .154ع سابق ص .سمير عالية وهيثم سمير عالية، مرج 4
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  عن فعل الغير: ةالجزائي ةسناد المباشر للمسؤوليالإولا: أ
 ةتحريك ومباشر  هوهو الذي يتم فيعن فعل الغير، يةئالإسناد المباشر للمسؤولية الجزا

 ةرتكاب الجريمإضد شخص لم يساهم ماديا في  ةويقضي فيه بالعقوب ة،العمومي ى الدعو 
بالفاعل المادي  ىوهذا ما يدع ة،تبعي ةعلاق اهمخر تربطآرتكبت من طرف شخص أبينما 

 1.مباشرةاشر الذي هو يحقق الركن المادي المب
كما ة المادي والمعنوي للجريم ركنيننه هو الذي يحقق الأثينا بأوقد عرفه مؤتمر 

لكنه و  لتزام بالعملمتناع يعتبر فاعلا من يقع على عاتقه الإفي جرائم الإأما ، حددها القانون 
 2.لم يفعل

خطر بكثير من حالات أ3عن فعل الغير  ةالمباشر  ةالجزائي ةالمسؤوليإن حالات 
لا  ليذات طابع ما ةخير ن هذه الأأعن فعل الغير، حيث  ةغير المباشر   ةالجنائي ةالمسؤولي

 ةالمباشر  ةالجزائي ةنه في المسؤوليأفي حين  ة،مالي ةلا عقوبإيتحمل الشخص المسؤول فيها 
ن قانون الضرائب جاء أونجد ،ةللحري ةالسالب ةبالعقوب ةماليةالن العقوبقر فعل الغير ت عن

 من قبل ةجرائم المرتكبالنه في أتقرر ب همن 362/2ةفالماد ةلأفيما يخص هذه المس اواضح
 ةوالعقوبات التبعي ةللحري ةالعقوبات السالببقانون الخاص ينطقالمعنوي من شخص و ةأشرك

مع ضامن فيتحملونها بالت ةما العقوبات الماليةأشركالو ضد ممثليأريين دامسيرين الإضد ال
من القوانين العديد فهغير تعر العن فعل  ةالجزائي ةوهذا النوع من المسؤولي الشخص المعنوي 

 .4ابعه لهبه صحفي ترتكإيتابع رئيس التحرير عن فعل  نأين يمكن أمثلا قانون الصحافه 
 115 ةمن قانون العقوبات وكذلك الماد 1مكرر  144 ةع الجزائري في المادفنظمه المشر  

جهاز و مدير ةأيتحمل المدير مسؤول النشري :"نهأعلام والتي تنص على من قانون الإ
ا من مو رسم يتم نشرهةأكل كتاب ةو الرسم مسؤوليةأوكذا صاحب الكتاب ة،لكترونيالإ ةالصحاف

                                                 
. بروال نجيب، الاساس القانوني للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص علم الإجرام وعلم 1

 .46، ص 2012العقاب، جامعة الحج لخضر، باتنة، 
 .12. سمير عالية وهيثم سمير عالية، مرجع سابق، ص 2
 .46.بروال نجيب، مرجع سابق ص 3
 .187جعفر، مرجع سابق، ص .حموم 4
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و أالبصري  السمعي تصاللإا ةويتحمل مدير خدم ة،صحافه الكترونيو نشرية دورية أطرف 
و البصري المنبثق أعن الخبر السمعي  ةمسؤوليالنترنت وصاحب الخبر الذي تم بثه عبر الأ

 1"و عبر الانترنت.أ البصري  يتصال السمعالإ ةمن قبلخدم
 عن فعل الغير ةالجزائي ةسناد الغير المباشر للمسؤوليلإثانيا: ا

 ولكن، بنفسه ةلجريملالمادي  كن الر  بمباشر هو الذي لا يرتكالعل غير االفيعد   
ن أبويمكن القول  (،همالاإ عن غير قصد )و أبصفة مقصودة ةبشري ة دا ةأيحققه بواسطيمكن أن 

ويتحمل جزء من  ةي دور في الجريمأهم بستقع على شخص لم ي ةالجزائي ةثار المسؤوليأ
خير جزء مل في الأولكن يتح، ةضد المتبوع في البداي ى نه لا تحرك الدعو أبمعنى  ةالعقوب

 2.ةغير مباشر  ةفي هذه الحال ةتعتبر المسؤولي هومن ها ضده،و كلها المحكوم بةأمن العقوب
كثر منها ةأنيدفي الجزائر يمكن اعتبارها م ةولين هذا النوع من المسؤ أ والملاحظ

 3فقط. ةمالعا ةالخزين ةلتزام بدفع الغرامات لفائدبحيث اقتصرت على الإ ةجزائي
التضامن بين  ،منهاغيرالعن فعل  ةمباشر الغير  ةالجزائي ةحالات المسؤوليبين  ومن

صت عليه ا نومثال ذلك مصلا في القانون المدنيأفي دفع الغرامات فهو نظام مقرر  الشركاء
ن عن فعل ضار كانوا مسؤولو الاذا تعدد  ما يلي :"والتي تنص على منه  126الماده 

ذا عين إلا إفيما بينهم بالتساوي  ةن المسؤوليو كوت ،عويض الضررتلتزامهم بإمتضامنين في 
 4."تزام بالتعويضلالقاضي نصيب كل منهم في الإ

  الفقرة الخامسة  4نصت المادة لى تطبيقات القانون الجزائي فإمتد إوانتقل هذا النظام و 
شخاص المحكوم عليهم بسبب نفس يعتبر الأه:"نأمن قانون العقوبات الجزائري على 

                                                 
 .187.حموم جعفر، مرجع سابق، ص 1
 .230.بن فريحة رشيد، مرجع سابق، ص 2
 12الموافق  1433صفر  18، المتضمن قانون الاعلام المؤرخ في 05-12من قانون العضوي  115.انظر المادة 3

 يتعلق بالإعلام  2012فيفري 
 23المدني، المرجع السابق ، ص  المتضمن القانون  58-75من الامر  126.المادة 4
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 ةمع مراعا ةوالمصاريف القضائي ةتعويضات المدنيالمتضامنين في رد الاشياء و ةجريمال
 1.ة"جراءات الجزائيمن قانون الإ 370و 310/4 ةنصت عليه المادام

طبقت  ةكذلك عندما تكون هناك عقوبلغير عن فعل ا ةالجزائي ةكما تطرح المسؤولي
ن تمتد أاري التي يمكن غلق محل تج ةعقوب ثارها للغير مثلاآعلى شخص طبيعي وتمتد 

 2.ةبالرغم من عدم مشاركته في الجريممؤجر اللشخص 
يبقى غير الغير  ة عن فعلجزائيةاللمسؤوليلغير مباشر و سناد المباشر لإفا وعليه  

ولا  ة،والعقوب ةالمسؤولي ةبشخصي ضيالدستوري القا أمبد عن دستوري لخروجه الصريح 
 3اته.نسان وحريحقوق الإعتداء على إلما فيها من ةالشاذ ةيمكنقبول هذه المسؤولي

  للشخص المعنوي  ةالجنائي ةالمطلب الثاني: المسؤولي
 ةمن المسؤوليات الجزائيه المستحدثللشخص المعنوي تعتبر نائية الج ةن المسؤوليإ

شخص أي ال نسانالإهو  ةالجنائي ةلمسائللن الشخص الذي يكون محلا بأصل وهذا نظرا للأ
 ة.جنائيةالمسؤوليالهلا لتحمل أ تجعله والوعي التي  ةرادنه يتمتع بالإطبيعي لأال

لى إدى أبأسره العالم  مستمجال التكنولوجيا التي الذي حدث في  لتطورلونظرا 
قتصادي حيث الإالمجالات ولاسيما في المجال  ةبشتىمعنويالشخاص الأظهور وانتشار 

وضع فكان في م، ةجراميةإثم حقيق  ةقانوني ةحقيق مثل صبح الشخص المعنوي اليوم يأ
شخص المثله مثل  ةجزائيحتى من الناحية ال لأصبح حاليا يسألكنه ، فقط ةمدني ةمساءل

 .طبيعيال
واظهار لى تعريف الشخص المعنوي إنتطرق في هذا المطلب سسبق  ومما منهو 

شروط ثم إظهار ول له في الفرع الأ ةالجزائي ةسناد المسؤوليإموقف المشرع الجزائري من 
  الفرع الثاني.في  للشخص المعنوي  ةالجزائي ةالمسؤوليقيام

 
                                                 

 .2من الأمر المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  4/5. أنظر المادة 1
 .186. حموم جعفر، مرجع سابق، ص 2
 .236. بن فريحة رشيد، مرجع سابق،ص 3



 

 

29 

  ول : تعريف الشخص المعنوي الفرع الأ 
ثم  )أولا(عتباري الإبيان المقصود بالشخص إلىتالشخص المعنوي  ةسنتطرق لدراس

 )ثانيا(. تجاههإموقف المشرع الجزائري  إبراز
  ولا: المقصود بالشخص المعنوي أ

ها ليعترف ، موالالأو أشخاص الأو تجمع أتكتل هو يقصد بالشخص المعنوي 
الأهلية  طبيعي من حيثالشخص الويعتبرها ك ،بالكيان المستقلو  ةالقانوني ةالقانون بالشخصي

على  ةالمعنوي ةالشخصي ن إضفاءم ةالعبر ،وتكمن تزاماتالحقوق وتحمل الإكتساب في إ
التعامل مع الغير بأنها  على أساس تمكينها التعامل مع الغيرة،يكمن في عتباريشخاص الإالأ

 عضاء المكونين لها.الأ عن شخصواحد مستقل
 منهاف ،الشخص المعنوي  ةعترافها بجواز معاقبإ الدول في  تشريعاتتباينت مواقف مختلف 

 ةوهناك من جمع بين عقوب، عترافخر في هذا الإأوهناك من ت، بذلك ةعترف صراحإ من 
 1.معا الشخص المعنوي والطبيعي

  للشخص المعنوي  ةالجنائي ةقرار المسؤوليإثانيا: موقف المشرع الجزائري في 
في قانون للشخص المعنوي  ةالجنائي ةقرار المسؤوليإموقف المشرع الجزائري في مر 
  :هما  هامتين وذلك من خلال مرحلتينالعقوبات 

  :2004قانون العقوبات لديعتما قبل   مرحلة-أولا
ة،بينما قطعي ةقرارها بصفإرفض الوهلة الأولى  بعدم الوضوح ففي ةهذه المرحلمتاز ت
  .ئيا عترف بها جز ةإ الثاني ةحلفي المر 

  لشخص المعنوي:ةلالجزائي ةقرار بالمسؤوليعدم الإمرحلة  -1
 ةقرار المسؤوليإالمشرع في عدم  ةني برزت 156- 66مر حكام الأأالمتمعن في 

على قصور تطبيقها من حيث ةدلالةالحكامه واضحأوجاءت كل ، للشخص المعنوي  ةالجزائي
النص الوحيد الذي تم  حيث أن ، و العقابمأحيث التجري شخاص الطبيعيين سواء منالأ

                                                 
 .125. حموم جعفر، مرجع سابق، ص 1
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  شخصالحل ة المذكورة :"في عبار  9 ةالمادهونص لشخص المعنوي لفيه   ةشار لإا
 1.ةضمن العقوبات التكميلي ""عتباري الإ
  :بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  قرار الجزئيمرحله الإ-2

 ةص المعنوي في بعض القوانين الخاصللشخ ةالجزائي ةقرار المشرع الجزائري بالمسؤوليإبرز 
  :منها

شخاص للأ ةالجزائي ةالذي نص على المسؤوليو  ةبالمنافس المتعلق 06- 95رقم  مرلأا-
منه على نطاق تطبيق  (2(والثانية)1ادتينالأولى )حيث نصت المةبضمني ةبطريق ةالمعنوي

نتاج والتوزيع والخدمات التي يقوم بها كل شخص هذا القانون الذي يشمل نشاطات الإ
 طبيعي ومعنوي.

  :2004قانون العقوبات ما بعد تعديل ةمرحل-ثانيا
للشخص  ةالجزائي ةقراره للمسؤوليإعدم  ةالمشرع الجزائري حول فكر  تتغيرت نظر 

أصبح يعترف بها صراحة و 2004نوفمبر  10في  المعنوي بعد تعديلقانون العقوبات الصادر
 2 مكرر والتي تنص على مايلي: 51من خلال نص الماده  ويظهر ذلك 

 ،للقانون العام ةالخاضع ةشخاص المعنويوالأ ةوالجماعات المحلي ةالدولباستثناء "
و أجهزته أجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف يا عن الجزائ يكون الشخص المعنوي مسؤولا

 3 ."شرعيين عندما ينص القانون على ذلكهالممثلي
شخاص على الأ ةالتي تتضمن العقوبات المطبق 1رر مك 18مكرر 18وكذلك المواد 

 ةجراءات الجزائيفي قانون الإ 4مكرر  65مكرر الى  65المشرع المواد  ضافأ،و ةالمعنوي
تمثيل ،والمحاكمه ،التحقيق ةجراءات المتابعإختصاص القضائي المحلي و التي تناولت الإ

  الشخص المعنوي في الدعوى.
 

                                                 
 .236. بن فريحة رشيد، مرجع سابق ،ص 1
 .265المرجع نفسه، ص . 2
 .186. حموم جعفر، مرجع سابق، ص 3
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  للشخص المعنوي  ةالجزائي ةلفرع الثاني: شروط قيام المسؤوليا
ن كد مأجب التي ةللشخص المعنوي هناك شروط موضوعي ةالجزائي ةالمسؤوليلقيام 
ن ترتكب من طرف أو ، (ولا)أشخص المعنوي اللحساب  ةجريمرتكب الن تأتوفرها وهي 

 1.(ثانيا )و ممثله الشرعيأجهزته أ
  لحساب الشخص المعنوي  ةرتكاب الجريمإولا: أ

 ،للشخص المعنوي  ةالجزائي ةبالمسؤوليقرت أغلب التشريعات التي طأالشر  ذاخذت بهأ
و العاملين هأوممثلي هعضائأ للشخص المعنوي عما يقع من ةالجزائي ةويشترط لقيام المسؤولي

  .هذا الشخص المعنوي  لحساب ةن ترتكب الجريمأ
مخالفات التشريعوالتنظيم المتعلق بقمع  03-10مر رقم من الأ 5ةيضا المادتأنصو -
خاضع الالشخص المعنوي "لى الخارج إموال من و رؤوس الأ ةخاصين بالصرف وحركال

مر من هذا الأ 2و 1ليها في المادتين مخالفات المنصوص عالللقانون الخاص مسؤول عن 
ممثليه ل ةالجزائي ةدون المساس بالمسؤولي ،الشرعيين تهجهز أمن قبل  هلحساب ةوالمرتكب

 2."الشرعيين
من  ةمرتكبةالكون الجريمتن أللشخص المعنوي يجب  ةالجزائي ةومنه لقيام المسؤولي

شخص المعنوي ويعتبر ال، للشخص المعنوي  ةمصلحو ةمنفعلى تحقيق إطرف ممثليه تهدف 
قانون من  42 ةحكام المادلأ اطبق ةفي جريمة معين هو ممثليأجهزته كأشتراإشريكا من خلال 

  العقوبات.
هذا  نها علىل عأصلي فيسأرتكب الجرم كفاعل إنه أنه اذا ثبت الشخص الطبيعي أكما -

 ةفي نفس الوقت مسؤوليو ه كشخص طبيعي تمسؤوليشأ عنها ن نفس هذه تنأو ، المنوال
 3.وي الشخص المعن

 
                                                 

 .186. حموم جعفر، مرجع سابق، ص  1
 .238بن فريحة رشيد، المرجع السابق،ص . 2
 .125. حموم جعفر، مرجع سابق، ص 3
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  ممثل الشرعي للشخص المعنوي الو أمن طرف جهاز  ةرتكاب الجريمإثانيا: 
فلا يمكن له القيام  ،شخص المعنوي هو شخص غير ملموسالن أعتبار إب
 ،ونانرادته قاعضاء المكونين له والمجسدين لإالأحد أو أحد ممثليه ألا من طرف ةإبالجريم

 1 س الذي يفكر.أوالر تقوم بالعمل  فهم بالنسبه له بمثابه اليد التي
يكون الفعل ن أهذا الشرط  هاعنلحساب الشخص المعنوي وهنا يكون مةن ترتكب الجريمأ

 .ل أحد أجهزته أو ممثليه الشرعيينالمرتكب لحساب الشخص المعنوي مرتكب من قبالمجرم 
من ( 2ةالثانية )بموجب الماد ةوالمتمم ةالمعدل 5 ةذلك ايضا في المادنص على كما 

الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص مسؤول "ما يلي: كفي نصها  03- 10مر الأ
 ةبكمر والمرتمن هذا الأ ةولى والثانيالمادتين الأات المنصوص عليها من عن المخالف

لممثليه  ةالجزائي ةدون المساس بالمسؤولي، شرعييناله يو ممثلأجهزته أمن قبل  هلحساب
 2."الشرعيين

و أمن شخص طبيعي  تتألفأنهاالشخص المعنوي بهذا المنطلق يقصد بأجهزة  ومن
وتتمثل عموما في  وإرادته، للتصرف باسم الشخص المعنوي  ةقانونيةالصلاحيالكثر لهم أ

 عضاء.و الأأمساهمين ةللالعمومي ةو الجهة أدار و المدير والإأالرئيس 
 ةشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بسلطالمقصود به هم الأفما الممثل الشرعي أ

و بناء  أن ناء على القانو ب ةسواء كانت لهم هذه السلط، لحساب الشخص المعنوي التصرف 
 3تفاق.إعلى 

 
 
 

                                                 
 .125حموم جعفر، مرجع سابق، ص . 1
 ر ب2-96من الأمر  5المعدل والمتمم لمادة  03-10من الأمر  2.أنظر المادة الثانية 2
مريم، أحكام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري، مدكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص . كحولة 3

 .59، ص2017-2016:علم الإجرام، جامعة الطاهر مولاي، سعيد، 
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  :لأول الفصلا ةخلاص
العمود  ي،فهيئلقانون الجزافي اةمن المواضيع الهام ةالجنائي ةتعتبر المسؤولي

 ةفكانت هذه المسؤولي ة،الجنائي ةوالسياس ةسي الذي تقوم وتتركز عليه الفلسفساالمحور الأو 
والتي  ةعلى المفاهيم الجزائي تأطر للتطورات التي  االشخصي ونظر  أالخطمبدأ على  ةقائم

 ةالمسؤولي ةشخصي أ يدعى مبدأبتقرير مبد 19القرن  نهايةوخلصت في ، ةزمنيةاستغرقت مد
في  ةالجزائي ةسناد المسؤوليإلى جانب ذلك نجد حدث تحول كبير في نطاق إ.ةوالعقوب

 ةالجزائي ةسؤوليمالعن فعل الغير و  ةالجزائي ةمسؤوليالصبح يتضمن أف، قتصاديميدان الإال
  .ةالمسؤولي ةشخصي ألى تقمص مبدإخير  دى في الأة وهذا التحول أشخاص المعنويللأ
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 :تمهيد
عمال وهو ما اع الأقطو عقابي خاص بألى وضع نظام قمعي ةإاستدعت الحاج

عمال يعرف بالتدخل الجنائي في قطاع الأو ما أال عمللأعليه بتسميه القانون الجنائي  يطلق
للمساهمين وكل ةجنائي ةنها توفير حمايأمن ش ،ةوعقابي ةرادع ةجنائي ةعن طريق سياس

 .عمالالناشطين بقطاع الأ
قتصاد تستنزف الإ ولكنها ةعن جرائم غير عنيف ةعمال هي عبار ن جرائم الأولأ

عتداء الإلى إسلبي ويصبو مرتكبيها  وأيجابي إولى وتحتوي على كل سلوك ةأالوطني بدرج
 1.ةالدول ةعلى حساب مصلح حربالأو تحقيق اةأقتصادي للدولعلى النظام الإ

طار متحملا عمال جعلت من المشرع في هذا الإلجرائم الأ ةالخاص ةولهذه الطبيع
وبين  ةفعاليالو  ةنجاعالمن  ةقتصاديالإ ةبين كل من متطلبات التنمي ةمتوازن نةيجاد مقار ئإالعب

جاهدا  عيعمال السطار جرائم الأإقانون،ولعل ما جعل المشرع في ةاللماد ةصوليثوابت الأال
للقانون الجزائي  ةجرائيوالإ ةين كل من ثوابت القواعد الموضوعيجل تحقيق التوازن بأمن 

م نه لأن هذا الهدف يبدو و ألاإ،ةدتها الدولار أالتي  ةقتصاديالإ ةالكلاسيكي ومقتضيات السياس
 .خصوصيات ةعمال بعدنفراد وتمييز جرائم الأإعلى ذلك  المرجوه منه،والدليل ةيحقق الغاي

عن تلك  ةمختلف ةجراءات خاصإعمال تتطلب في جرائم الأ ةالمتبع ةجرائيفالقواعد الإ
 ةبدايمن ،فالى غاية الوصول النطق بالعقوبة العاديقانون الفي جرائم  ةجراءات المطبقالإ

عمال التي تظهر من ئي،وهذا ما يؤكد خصوصية جرائم الأستثناإم المتبع النظاالتسعينيات
من حيث و أعليها، ةو القيود الواردأسواء ما يتعلق بتحريكها  ةالعمومي ى حكام الدعو أخلال 

و ةأالعمومي ى تتمتع بدور فعال في تحريك الدعو  ةدار نقضائها،وفي هذا الخصوص نجد الإإ
 ال الذي قد يضع حداعمجرائم الأة في جراء المصالحإلى مستوى ع يضاأائيه،وتظهر نالج

 .ثباتختصاص والإلإوعلى مستوى قواعد ا ،للمتابعه فيها

                                                 
اهرة، ، دار الفكر الحديث،الق3محسن عكوش ،جرائم الأموال العامة والجرائم الإقتصادية الماسة بالاقتصاد القومي ط. 1

 .73،ص1970
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 ةتبرز عن خصوصي ةالمعتمد ةالردعي ةسياسالما فيما يخص نظام العقوبات،فأ
 مفاضلةعتمدأ عمال طار جرائم الأإالعادي،فنجد المشرع الجزائري في بالقانون الجزائي  ةمقارن

دون  ةللعقوبات المالي ةولويالأ منحو  تجه،فاةقتصاديالإ ةبين العقوبات التي تخدم المصلح
ومنه ، عمالالشخص المعنوي في جرائم الأ ةمسؤولي ةقر صراحأ،و ةللحري ةالعقوبات السالب

و أمخالف سواء كان شخص طبيعي العلى  ةميز بين العقوبات المطبق ةالوضعيمام هذه أو 
 .معنوي 

 :لى مبحثينإهذا الفصل سنقسم ومنه
 .عمالللأبالقانون الجنائي  ةالخاص ةجرائيول: القواعد الإالمبحث الأ

 .عمالفي جرائم الأ ةجنائيالةمسؤوليالعن  ةثار المترتبالمبحث الثاني: الأ
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 .عمالةبالقانون الجنائي للأالخاص ةجرائيول: القواعد الإالمبحث الأ 
في هذا المجال  ة،وتعتبر المخالفات المترتبةوالسرع ةعمال يتميز بالمرونن مجال الأإ

على أساس مساسها لشق ت الحالي،في الوق ةوالمالي ةوالتجاري ةقتصاديهم الجرائم الإأ من 
هذه الأخيرة يعتبر مساسا المساس بفوعليه  ،ةالدول ةقتصاد المتمثل في ماليمن الإ هام 

 .مهما كان نوع النظام الاقتصادي المنتهج، بالإقتصاد
 ةفي عد ةحكام مختلفجرام بسنه لألمشرع الجزائري لهذا النوع من الإلهذا تصدى ا

ل بالنشاط اعمئم الأاخطار التي تلحقها جر جل تجنب الأأ،من ةوخاص ةقوانين عام
م من كل تلاعب من طرف المجرمين المال العا ةجل حمايأقتصادي ومن الإ

 ةللسياس امرن اطار إهوضع عو معنويين،مأشخاص طبيعيين أ اواء كانو قتصاديين،سلإا
 .ةالمتغير  ةقتصاديوالإ ةمان التكيف مع المعطيات الموضوعيلض ةيمالتجري

ى ،ولكنها تبقالمقررة لهاعقوبات لجرائم واالبتحديد  ةالقوانين الموضوعيإهتمام بالرغم من
 .)العقوبات( تنظم تطبيق هذه الاخيره ةجراءات شكليلم تضبطهاإ قولا نظريا بحثا،ما

ن المنصوص عليها في قانو  ةحكام الموضوعيلأهي التي تنقل ا ةجراءات الجزائينه الإأذ إ
المحرك هاتعتبر نأ،كما ةحرك ةلى حالإسكون  ةخرى من حالالعقوبات والقوانين المكمله الأ

 .تطبيق الفعليةاللى دائر إالتجريم  ةانون العقوبات لكي ينتقل من دائر الفعلي لق
عند  ةمال لم يتقيد بتلك النصوص الجامدعطار جرائم الأإن المشرع الجزائري في ألا إ

لقواعد قانون الجنائي واالفي  ةوالساري ةصوليولم يلتزم تقريبا بالمبادئ الأ ،هاتنظيمه ل
 .عمالستخلاص ضوابط جرائم الأإلى إالعامه،التي تؤدي بدورها 

 نبرز فيهما ما يلي : لى مطلبينإوسنتطرق في هذا المبحث ومنه  
 عمالفي جرائم الأ ةالجنائي ةالمتابع ى تحريك دعو  خصوصية ول:لأالمطلب ا

 .عمالثبات في جرائم الأالإ ةختصاص وخصوصيالإالمطلب الثاني: قواعد 
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 .عمالفي جرائم الأ ةالجنائي ةالمتابع ى ول: تحريك دعو المطلب الأ 
قتصادي و الإأق العام للمجتمع ونظامه السياسي ن تصيب الحأما ةإعند وقوع الجريم

بهما معا،وينتج عن ن تصيأفراد واما و بعض الأأحد تصيب حقا خاصا لأأو جتماعي،الإ وأ
،ومن ثم تعتبر لحقه من ضررلزامه بدفع تعويض عما إب ةمرتكب الجريم ةذلك طلب معاقب

لوف للفصل في أالطريق العادي والمخصوصال  في هذا ةالممارس ةالمتابعات القضائي
 .الحق العام ةالجرائم وحماي ةكافحوم ةالمنازعات القائم

 ةجراءات متابعإمطبقه على الحكام عمال نفس الأجرائم الأ ةجراءات متابعإذا تطبق على إ
جرام،حيث بهذا النوع من الإ صةجراءات البحتة خاجرائم القانون مع تخصيص بعض الإ

نه توجد ألا إوقيفها،المتابعات وفي ت ةد لها القيام بدور مميز في مباشر وتسن ةدار تؤهل الإ
 ةقامإو أدون تحريك  ةالعام ةالتي تحول النياب ةوالموضوعي ةسباب القانونيالعديد من الأ

 .1ةميالعمو  ى الدعو 
 عمالفي جرائم الأ ةالعمومي ى ول: تحريك الدعو الأ الفرع

لى اقتضاء حق إجراءات التي تهدفلإا ةمجموعو ةأهي الوسيل ةالعمومي ى الدعو 
جتمع بمجرد وقوع لمللى الجانب،وهو الحق الذي يترتب المجتمع في توقيع العقاب ع

 ةالعمومي ى المجتمع وتمثيله في تحريك الدعو  التي تنوب ةهي الجه ةالعام ةالجريمه،والنياب
 2ومباشرتها ومتابعتها 
فعال بالفصل في الأ ةهي المختص ةن الجهات القضائيإف ةقواعد العامللوعليه طبقا 

 ةجراءات الجزائيولى من قانون الإالأ ةعليه نصت الماد اجرائم طبقا للقانون،وبناءالتي تشكل 
و الموظفون أيباشرها رجال القضاء  ولتطبيق العقوبات يحركها ةالعمومي ى الدعو »نه أعلى 

 .3«ليهم بها بمقتضى القانون إالمعهود 
                                                 

العلواني ليندة،القيود الواردة على النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية،مذكرة للنيل شهادة الماستر في القانون  .1
 ،ص )أ(. 2014-2013تخصص: القانون الجنائي، جامعة محند أكلي أوالحاج،البويرة،

المعنوي،محاضرات ألقيت على طلبة السنة الأولى ماستر تخصص قانون مرياني عمار،المسؤولية الجنائية لشخص . 2
 125ص2020 -2019وعلم الإجرام،قسم الحقوق تخصص قانون جنائي وعلم الإجرام سنة 

 .125المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،المرجع السابق،ص 155- 66أنظرالمادة الأولى من الأمر  .3
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سم إب ةالعمومي ى وتحريك الدعو  ةبمباشر  ةهي المختص ةالعام ةن النيابأصل في الأ
جراءات من قانون الإ 29 ةلنص الماد اطبق "توقيعلعقاب"بتطبيق القانون  ةالمجتمع مطالب

 2ةوالملائم ةبحيث تتمتع بحق تقدير بناء على نظامي السرع1ةالجزائي
 ى )تحريك الدعو  ةحول المشرع الجزائري هذه الصلاحيعمال نه وبالمقابل في جرائم الأألا إ

ة خاص ةبميادين ذات طبيعمر عندما يتعلق الأ ةدارات،وخاص( ومنحها لبعض الإةالعمومي
 .ميدان الجمركي والصرفيال،مثل 

 حق تحريك ةالعام ةن للنيابأق إ ج  من29/1ةفي الماد ةالوارد ةالعام ةن القاعدإ
قيود لها  مشرع الستثناءات بوضع إنما ترد عليها إليست مطلقه،و  ةالعمومي ى عو الد ةمباشر و 

 3لا بتواجدها.ةإالعام ةمن طرف النياب ةالعمومي ى في بعض الجرائم،بحيث لا تحرك الدعو 
 ةجراءات المتابعإحترامها بطلان إيترتب على عدم ة،ومسبقةاءاتخاصجر إكوجوب اتباع 

 .ةتقديم شكوى مسبق ةو ضرور ةأالعمومي ى الدعو  ئع تصال بوقاعد الإو بأسواء قبل  ةالجزائي
 ةالعمومي ى الدعو  ةولا: مباشر أ

جرائي النظام الإ ةلى ملائمإعمال طار القانون الجنائي للأإ تجه المشرع الجزائري فيإ    
 تطور التكنولوجيا ةفي شتى الميادين نتيج ةجل مسايرة مختلف التطورات الخاصأزه من يوتمي

الذي يلازم ويصاحب  ئسراع وتفادي البطفهو دافع على الإ، تميز مبرراتال،ولهذا ةوالعولم
 .قانون العامالجراءات في الإ

 الدعوى العمومية ليست حكرا عن  صبحتوأخصوصياتها  ةالعمومي ى كان للدعو قد ف
ما ،فةالجزائي ى الدعو  ةثار ةإمعها وتشبعت سلطجهات أخرى خلت وحدها،بلتد ةالعام ةالنياب

                                                 
 13المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،المرجع السابق ص 155 -66من الأمر  29أنظر المادة . 1
 .39العلواني ليندة،المرجع السابق ص .2
المعدل والمتمم لقانون  02- 15زريكي يمينة،خصوصية تحريك الدعوى العمومية في جرائم المؤسسات وفقا للأمر . 3

،جامعة جيلاني إلياس،سيدي 6،العدد 3الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية،المجلد الإجراءات الجزائية، المجلة 
 .83ص 2016بلعباس،
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 ةمن صلاحيات واسع ةداريالإ ةومكن السلط ةجراءات خاصإثاستحدكان على المشرع إلا ا
 1.اختصاصها  ةفي مباشر  ةتحد من سلطات النياب

 ةدلمتى كانت الأ ةالعمومي ى هي من يقوم بتحريك الدعو  ةالعام ةن النيابأصل في الأ
مصالح المجتمع،ولا ةجل حمايأوذلك من  ’ة جميعهاركان الجريمأ توافر مع ثبوت ،ةكافي

ستدلالات من نتائج،من و جمع الإأالبحث  ةفيما توصلت اليه مرحل ةالملائمو التقدير  ةلطس
ذا إ حيانا تصدر قرار الحفظأغالب الفيفتحريكها،و عدم ةإالعمومي ى تحريك الدعو تقرير جل أ
 2ة.العمومي ى للسير في الدعو  ةت عدم الضرور أر 

 ى الدعو  ةثار إفي  ةار دحكام مختلف القوانين،يظهر دور الإأخلال التمعن في ومن 
ن خرى ومن قانو ة أدار إلى ةإدار إن كان يختلف من إعمال ثابت،حتى و في جرائم الأ ةالعمومي

 ()جرائم القانون العام ةير معهود في تتبع الجرائم العادين هذا غأخر مع العلم آلى إ
 ى الدعو  ةثار إى ساسا في من يتولأشكالات تكمن عدة إتطرح  ةالعمومي ى الدعو  ةلأوعليه فمس

تبقى  ةعمومي ى دعو ككل  نهأم أبما خولته لها كل من التشريعات  ةدار هل هي الإ ةالعمومي
 .في التصرف فيها؟ ةالمختص ةديالوح ةالعام ةالنياب

 ى عن الدعو  ةمثلألى عرض إتطرق المن خلال  ةشكاليعن هذه الإ ةجابالإ نوتكم
 :عمالفي بعض الجرائم الأ ةالعمومي

 والتي تنص 3من قانون الجمارك 259 ةالماد نجد مجال الجمركي ما يخص الفي
 :ةجمركيالجرائم اللقمع »نه: أعلى

 .لتطبيق العقوبات ةالعمومي ى الدعو  ةالعام ةتمارس النياب-1
 .ةلتطبيق الجزاءات الجبائي ةالجبائي ى الدعو  جماركال ةدار إتمارس -2

                                                 
 7، خصائص الجريمة الإقتصادية )دراسة في المفهوم والأركان ( مجلة دفتر السياسة والقانون العدد الروسان ايهاب. 1

 .97 -96ص  جامعة المنار تونس ص
لصرف في القانون الجزائري،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في نظم جنائية خاصة،جامعة عبد العزيز معمر،جرائم ا. 2

 .58ص 2018 -2017عبد الحميد بن باديس،مستغانم 
 .175من قانون الجمارك، مرجع سابق،ص 259أنظر المادة . 3
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تكون  ةيالعموم ى للدعو  ةبالتبعي ةالجبائي ى الدعو ةأن تمارس العام ةويجوز النياب
 1."ولصالحها ةالعام ةجميع الدعاوي التي تحركها النيابجمارك طرفا تلقائيا في ةالدار إ

قانون الجمارك لم ن المشرع الجزائري في أعلاه بةأ المذكور  ةفهم من نص المادماي
 ةالمتابع ةهي التي تختص بمباشر  ةالعام ةن النيابأفي  ةالعام ةالقانوني ةيخرج عن القاعد

 جمارك ال ةدار إن أتتمثل في  ةحكاما خاصأضاف أنه ألاإتحريك الدعوه العموميه(،) ةالقضائي
من  ةالثاني ةوبالرجوع للفقر  ةلتطبيق العقوبات الجبائي ةالجبائي ةالدعو  ةبمباشر  ةهي المختص

حلول محل المن  ةالعام ةالنياب قد مكن ن المشرع أنلاحظ  ةالمذكورة أعلاه نص الماد
 ةمصادر الطلبات فيما يخص الغرامات و  اذ يمكنها تقديم ةالمتابع ةجمارك في مرحلةالدار إ

 من نشأتها . التي تصدر ةالجمركي
تحريك  ما يخص  جمارك فيةالدار إو  ةالعام ةبين النياب للأدوارهناك تقاسم  هنأيأ

 .مجال الجمركيالفي  ةالقضائي ةوالمتابع ةالعمومي ى الدعو 
 526 ةالماد أن حكام القانون التجاري نجدأومن خلال وفيما يخص جريمة الشيك  

عدم  ةحكام قانون العقوبات،في حاللأ ةطبقاالجزائي ةتباشر المتابع"تنص على أن :62مكرر
 526و2مكرر 526مادتين الل المنصوص عليها في اجدفع في الآالعارض  ةتسويبالقيام 
 ".علاه مجتمعةأ المذكورتين  4مكرر

القسم الثالث الصادر عن ، وهذا ما ذهب إليه وأكده قرار غرفة الجنح والمخالفات
:"لا تباشر الدعوى 457708ملف تحت رقم :، 2008-04-30المحكمة العليا المؤرخ ب : 

الجزائية في جنحة إصدار شيك بدون رصيد إلا في حالة عدم قيام الساحب لتسوية عارض 
مكرر  526المحددين في المادة الدفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد في الأجلين 

 من القانون التجاري ". 4مكرر526و2

                                                 
 .135بوسقيعة أحسن،المرجع السابق،ص. 1
، يعدل ويتمم الأمر رقم 2005فبراير سنة  6،الموافق ل 1425الحجة عام ذي  27،المؤرخ في 02- 05أنظر القانون . 2

،المتضمن قانون التجاري، ج ر عدد  1975سبتمبر سنه  26،الموافق ل  1395رمضان عام  2المؤرخ في  59 -75
 .9،ص11
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 ةالعمومي ى على تحريك الدعو  ةثانيا: القيود الوارد
ى وتحريك الدعو  ةحق مباشر من ق إ ج  1/ 29ةطبقا لأحكام نص المادة العام ةللنياب

 1.باسم المجتمع وتطالب بتطبيق قانون  ةالعمومي
 ةالعام ةفي النياب ى تحريك الدعو ة القضاء عدم تركيزسلط ةفالملاحظ من مفهوم حري

ل مكنه بواسطتها استيفاء حقه،وتدخت ةضمانات واسعلقانون للمجني عليه نسخ افقط بل 
جراءات إحترامها بطلان إيترتب على مخالفتها وعدم  ةو مسبقأ ةات خاصجراءإوضع بيضا أ

 2ة.الجزائي ةالمتابع
المراد من  ةتفوق المصلح ةالعمومي ى عند عدم تحريك الدعو  ةنه قد تترتب مصلحلأ

في بعض  ةالعمومي ى تحريك الدعو  ةالعام ةالنيابففي هذه الحاله لا تستطيع وراء تحريكها،
الجرائم  تبر وتع.القيود والعوائق التي وضعها المشرع لتلك الجرائم  ةزالإبعد  لاإالجرائم،

في  ةالعام ةالنياب ةالجرائم التي قيد فيها المشرع سلط صنفعمال منفي مجال الأ ةالواقع
،ومن بين ةللدول ةقتصاديالإ ةتنفيذ السياسعتبارات حاصلها حسن لإ، ى الدعو  ةمباشر و تحريك 

 :تلك القيود ما يلي
 :قيد الشكوى  -1

ن أشرع الجزائري،دون من طرف المفي عدة نصوص قانونية ذكر مصطلح الشكوى 
 ةوالماد ةجراءات الجزائيمن قانون الإ 72 ةمادالعتماد عليه كالإ لها تعريف يمكن خصصي

 .من قانون العقوبات 164
نطاق في  ةثار قانونيآالمجني عليه ترتب  ةرادإعن تعبير  ةهي عبار وعليه فالشكوى 

 ى بقصد تحريك الدعو  ةالعام ةجرائي من النيابوالمتمثل في رفع المانع الإ ةجراءات الجزائيالإ
تضخم المفرزات قبيل من تعد فهي ، حريتها ةالعام ةوبتقديم الشكوى تسترد النياب ،ةالعمومي

                                                 
 .13، المتضمن ق إ ج مرجع سابق ص155- 66من الأمر رقم  29/1أنظر المادة 1
القيود الواردة على السلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ومباشرة  ،وعبد القادر عبد السلامبن ميسه ناديه . 2

 .322،ص36العدد ،الدعوى العمومية متعلقة بجرائم الاقتصادية، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية 
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في تحريك  ةالمطلق ةالعام ةالنياب ةفي بدائل للتخفيف منسلط صبح يبحثأالتشريعي الذي 
 .ةعموميال ى الدعو 

وبالتالي ، لتقديم الشكوى  امعينشكلالم يحدد المشرع الجزائري  ويجدر بالذكر أن 
التي  ةالقضائي ةبطيقانونا بالشكاوي كالضلة و خم ةي جهأمام أو شفاهه أتقديمها كتابيا  مكني

مام قاضي التحقيق عن أو يمكن تقديمها أ،ةويحال الى وكيل الجمهورينها أتحرر محضر بش
 .دعاء المدنيطريق الإ
في  ةالعام ةدا على حق النيابيعمال لا تكون الشكوى قفي مجال الأ ةالجريمما أ

طلبها القانون من حيث تحديد التي يت اتذا وردت ضمن الشكليإلا إ،ةالعمومي ى تحريك الدعو 
وهذا ما نص عليه ، ةالجزائي ةجراءات المتابعإ بطلان ةبتقديمها تحت طائل ةالمخول ةالجه

 155- 66مر رقم المتمم لأو المعدل 1. 02- 15رقم :قانون الالمشرع الجزائري في 
 ةالعمومي ى لا تحرك الدعو »نه:إمكرر منه على  6ة متضمن قانون إ.ج. حيث تنص المادال

س مالها وذات أكل ر  ةالتي تملك الدول ةقتصاديالإ ةالمؤسسات العمومي ي ضد مسير 
حوال أوضاع أتلف و أاختلاس  ةلى سرقإالتي تؤدي  التسييرعمال أ مختلط عن السمالي أالر 

المنصوص  ةللمؤسس ةجتماعيمن الهيئات الإ ةشكوى مسبقنباء علىالأ،ةخاصو ةأعمومي
 .2«عليها في القانون التجاري وفي التشريع الساري المفعول...

من قانون الضرائب  35 ةحيث تنص الماد يةجرائم الضريباليضا في أومثل ما جاء 
 ةالعمومي ى ن تحريك الدعو أ مباشرة،الغير من قانون الضرائب  345 ةوالماد ةالمباشر 

 .ركاالجم ةدار إعلى شكوى من  إلابناءلا تتم  يةجرائم الضريبالومباشرتها في 

                                                 
،المؤرخ في 155-66ويتمم الأمر  يعدل,2015يوليو  23موافق لي  1436شوال 7مؤرخ في  02- 15أنظرالأمر رقم  .1

 .40المتضمن ق .إ.ج.ج.ر عدد  1966يونيو  8الموافق ل  1386صفر عام  18
،المتضمن قانون الاجراءات  55 66،المعدل المتمم لامر رقم 02- 15مكررمن الامر رقم  6لماده أنظر ا. 2

مؤرخ في  10- 19من قانون رقم  3الماده  مكرر من ق.إ.ج. بموجب 6،والملغاة الماده 28الجزائيه،المرجع السابق ص
صفر عام 18المؤرخ في  155 -66يعدل الامر رقم  2019ديسمبر سنه  11الموافق لي  1441ربيع الثاني عام  14

ربيع الثاني عام  21صادر في  78والمتضمن قانون الاجراءات الجزائيه ج.ر،عدد  1966يونيو سنه  8موافق لي  1386
 .11ص .2019سمبر سنه دي 18موافق ل  1441
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 :ة الجزائي ةالمتابع ةلمباشر  ةمحددةالمداللقضاء إوجوب -2

في بعض الجرائم  ةالعمومي ى في تحريك الدعو  ةالعام ةيد النياب ي رفع المشرع الجزائر 
في ونجد أنه ربط هذا القيد ، يجب عليها إكرامه قبل أن تتم أي متابعة جزائية يد زمنيبق

 :منها على سبيل المثال ةببعض المتغيرات الخارجي بعض التشريعات
 :المصالحةبطلب  القيد المتعلق -أ

ذا مع المخالف له ةجزائي ةجراء مصالحإدارات جازه المشرع الجزائري لبعض الإأ
يم طلب دمتى تم تق،ةالعمومي ى الدعو  ةقامإفي  ةالعام ةالنياب ةالقيد،مرتبا بذلك تقييدسلط

ملزما بانتظار  ةوالذي يكون بموجبه وكيل الجمهورياقانون ةدل المحداجفي الآ ةالمصالح
 .نتائجها

 9 ةالماد نص حكامأذ يفهم من خلال التمعن في إلصرف،تشريع اه في فسجد هذا القيد نو 
ن وكيل أ 03 - 10مر بموجب الأ ةالمستحدث 3مكرر  9الى  1مكرر  9 ةالماد ومكرر 

ه ما زال مقيدا في حالات نأو ،ةابعلم يسترجع كامل صلاحيته بخصوص المت ةالجمهوري
 1.حترام الإةتستحق وليات أجراء إبمعينه 

ز بين رف من خلال التمييصال ةالمشرع ترتيب القيد الزمني في جريم عادحيث أ 
 ى تحريك الدعو  ةيجوز لوكيل الجمهوريبدون قيد زمني، ةالجزائي ةالحالات تكون فيها المتابع

 ةالجزائي ةقيد المتابع ةوبين الحالات التي تكون المصالح،1مكرر 9 ةحسب الماد ةالعمومي
 .2 مكر 9 ةالماد
 :المبلغ عنها ةالقيد المتعلق بموضوع الجريمب 

كل ضابط و  ةعلى كل سلطه نظامييتعين لا »نه:أق.إ.ج على  32نص الماده ت
 ةالنيابةإبلاغ و جنحةأه مهام وظيفته عبر جنايتثناء مباشر هأوموظف عمومي يصل الى علم

ليها المحاضر والمستندات إالمعلومات ويرسل  ةيوافيها بكاف وأن ،وانة بغير تالعام

                                                 
 .245الشيخ ناجية ،خصوصيات جريمة الصرف في القانون الجزائري. مرجع سابق ص .1
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 1«بهاةالمتعلق

بمجرد  ةالعمومي ى تباشر تحريك الدعو  ةن النيابأيتبين  هعلاةأ المذكور  ةوعليه من نص الماد
بالميدان  ةلا في بعض الجرائم المتعلقإتلقائيا، ةو جنحةأرتكاب جنائيإبلاغها على إن يتم أ

  .المبلغ عنها ةخير بقيد موضوعي بنوع الجريمسلط هذا الأتقيد عمال تي والأقتصادالإ
موال وتمويل بتبيض الأ ةوالمرتبط ةوقائع المتعلقمن خلال اليجد هذا القيد نفسه و    
 .رهابالإ

  ما لم يتم تحديد  ةساع 72اها صقةأبلاغها  ولمدفالنيابة في هذه الحالة ملزمة فور إ     
ستعلام الإ ةالتحريات التي تقوم بها خليالتحقيق بانتظار نتائج تمديدها وفقا لمتطلبات 

  .2المالي
  عذارالقيد المتعلق بانقضاء ميعاد الإ-ج

 ةالمتعلق بحماي، 103 -03ا قانون بينه نقوانين وم ةالمشرع الجزائري هذا القيد في عدكرس 
عندما تنجم عن استغلال :»بقولها منه 25 ةتنص المادإذ  ،ةالمستدام ةطار التنميإفي  ةالبيئ
 ةبالمصالح المذكور  سضرار تمأو أار طخأ ت المصنفه،آالمنش ةفي قائم ةواردغير  أةمنش

خطار الأ ةزاليعذر الوالي المستغل لإ يئةبناء على تقرير من مصالح البعلاه،أ  18 ةفي الماد
 المثبتة  ضرارو الأأ

لى حين تنفيذ الشروط أةإيوقف سير المنشجل المحدد،لألم يمثل المستغل في ا اذإ
بما فيها التي تضمن دفع المستحقات  ةضروريةالمؤقتالتدابير التخاذ إمع  ةالمفروض

   4«المستخدمين مهما كان نوعها
  :ةذن المسبق قيد لتحريك الدعوه العموميالإ -3
يحددها القانون  ةعام ةنظامي ةعن هيئ درةصا ةمكتوب ةعن رخص ةعبار هو ذن الإ

                                                 
 .13المتضمن ق.إ.ج،، مرجع سابق ص 155- 66من الأمر  32. أنظر المادة 1
 .326بن ميسه نادية وعبد القادر عبد السلام،المرجع السابق،ص. 2
، يتعلق بحماية البيئة في 2003يوليو سنه  19، الموافق ل 1424جمادى الأولى عام  10المؤرخ في  10-03قانون  .3

 .43إطار التنمية المستدامة ج.ر،عدد 
 .12المرجع النفسه ص 10- 03من  الأمر  25أنظر المادة. 4
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يتمتع  ،ليهاإينتمي شخص ةفي مواجه ةمتابعالجراءات إتخاذ إمر بلأا ةتتضمن الموافقسلفا،
   1.بوجه عام ةقانوني ةبحصان

شخاص يكونون متمتعين رتكبها بعض الأيهناك جرائم فهذا القيد على صفه مرتكبيها،يقف  
ففي هذه الحالة يعلق المشرع تحريك الدعوى العمومية بشأنهم  وظائفهم، ةبسببطبيع ةبحصان

 ةعضاء الهيئأ و أمجلس الشعبي الوطني عضاء الحالةأ  مثل، على إذن الجهة التابعين لها
  .ةالتشريعي

 08تحت رقم :قانون البموجب  ةوالمتمم ةالمعدل 1996من الدستور  110 ةتنص المادف    
الذي يقرر رفع  ةملأو عضو مجلس اأي نائب ةأفي متابعلا يجوز الشروع »نه: على أ 19-

وعليه من نص المادة يتضح بأن الدستور لا يجيز إتخاذ 2.ئه"عضاةأ غلبيأعنه ب ةالحصان
المبينة أعلاه إلا بتوافر أحد إجراءات المتابعة ضد أي نائب أو عضو في إحدى الغرفتين 

 الشرطين التاليين :
 هذه  الحصانة إما بتنازل صريح من النائب عن-
  إما بإذن من الجهة التي ينتمي إليها هذا الأخير)النائب( -

  ةالعمومي ى نقضاء الدعو إالفرع الثاني: 
اذا بلغت هذه فجرائي يستهدف تطبيق العقوبات،إنشاط  ةالعمومي ى الدعو   

عتباره الطريق إب ةالعمومي ى كم نهائي في موضوعنا تنقضي الدعو غايتها بصدور حىالدعو 
 .نقضائهاالعادي لإ

 ةمرحللى إاقبل وصوله ةالعمومي ى ناء هناك حالات تنقضي فيها الدعو ستثإلكن 
ةالسادسة مادالوبالتحديد في العام قانون أحكام العليها النص في ورد نهائي فيها،صدور حكم 

  13من ق.إ.ج. (6)

                                                 
 41العلواني ليندة، مرجع سابق، ص .1
،معدل 1996ديسمبر 8المؤرخة في  76وريه الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم من  دستور الجمه 110أنظر المادة .2

 .14،ص2008نوفمبر  16،مؤرخه في 63،ج،ر،عدد 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08بقانون رقم 
 .24،المتضمن ق.إ.ج، مرجع سابق ص155- 66من االأمر  6أنظر المادة  .3
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فقد قتصاديه،جرائم الإةالنه لخصوصيأغير  ةمتعدد ةالعموميالدعوى نقضاء ةلإسباب العامفالأ
 ةسباب الذاتيوذلك على مستوى الأ، سبابعض التدخلات في العديد من هذه الأوردت بأ

وكذلك على مستوى مثل: موت المتهم والتنازل عن الشكوى، ةالعمومي ى الدعو  نقضاءلإ
  .ةسباب الموضوعيالأ

 ةفي عد ةالعمومي ى نقضاء الدعو بخصوص إ عمال،مشرع الجزائري في مجال الأالتدخل  
، ةالجزائي ى نقضاء الدعو رئيسيا لإ اعتباره سببإتدخل فيه نجد الصلح ب ةنقط هاهمأ نقاط،و 

 .ثره ثالثاإظهارأثم .لى شروطه ثانيا إتطرق ثم الولا هأتعريفبهذا الفرع وذلك وسندرسه في 
  ولا: تعريف الصلحأ
لمشرع لافالتي تك المسماة العقودنه من في القانون المدني لأ هوتاريخيالصلح عودأصل ي

الصلح عقد »من ق.م.ج بأنه: 954 ةالماد ورد تعريفه في نص حكامها. وقد أالمدني بتنظيم 
 1،«ن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقهأطرفان نزاعا محتمل وذلك بالينتهي به 

منها ونذكر ةوالمالي ةقتصاديفيما يخص الإ ةيضا على المنازعات الجزائيأةقاعدوتنطبق هذه ال
 نهأ،غير ةصراح ةجاز فيها المشرع المصالحأالجرائم التي  لو منأ ،حيث تعدةجرائم الجمركيال

في  ةز ئجاةالتهريب لم تعد المصالح ةمتعلق بمكافحال 06-05مر رقم صدور الأ وبصدد
خرى دون الآ ةالجمركيفي الجرائم  ةصبحت محصور أو منه، 21 ةعمال التهريب وفقا للمادأ 
  2عمال التهريب.أ 

ه ،بل تركةقوانين الجزائيالفي  ةالجزائري لم يعطي تعريفا للمصالحن المشرع حيث أ      
الجاني وبين هذا  ةفي ملاحق ةجرائيالإ ةالسلطصاحب  إتفاق بين»نه: أعرفه بوالذي لفقه ل

 3.«ةبتنفيذ تدابير معينخير قيام الأ ةشريط ةالجنائي ى نهاء سير الدعو إيترتب عليه خير،الأ
في العقاب في بعض عن حقها  ةجتماعيالإ ةهو تنازل الهيئ: »هنأيضا بأيمكن تعريفه و     

                                                 
 .72قانون مدني، مرجع سابق ص المتضمن 58- 75الأمر  459أنظر المادة .1
 .13متعلق بمكافحة التهريب، مرجع سابق،ص 05- 06من الأمر رقم  21أنظر المادة 2
تخصص القانون الجنائي  أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، منير،الصلح الجنائي في الجرائم الإقتصادية، لكحل.3

 .35،ص2018- 2017للأعمال،جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان،
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حوال التي يسمح فيها الأجعل الذي يقدمه الجاني للمجني عليه في لمقابلا ةالجرائم المحدد
 1.«القانون بذلك

  اللجوء الى القضاء .والمصالحة عموما عي تسوية النزاع بطريقة ودية دون 
التي تستعمل  ةفي التشريعات العربي واردنه خلافا لما هو ألى ةإشار تجدر الإو 

مشرع الجزائري قداستعمل لعه،فاو كان موض مهمامصطلحا واحدا للتعبير عن الصلح 
مننص يستشرف وهو ما  ة،في المسائل المدني لفظ "الصلح" استعمل ف، تباينةمصطلحات م

واستعمل لفظ "المصالحة "في المسائل الجزائية مثلما يستخلص من نص 2.ق.م 459 ةالماد
 من ق إج ج. 6المادة 

الصرف بمتعلق بالتشريع والتنظيم الخاصين ال 22 - 96مر من الأ 9 ةنص الماد
  3.لى الخارج المعدل والمتممإموال من و رؤوس الأ ةوحرك

  4.من قانون الجمارك 265 ةنص الماد
ثر أو أله الصلح ألى مسإن المشرع الجزائري لم يتطرق وما يلاحظ على أ 

 5.الشيك بدون رصيد ةبجريم ةالخاص ى نتهاء الدعو إبعد و أثناء ةأالتسوي
 ثانيا :شروط الصلح

 : أخضع المشرع الجزائري نظام الصلح لعدة شروط ومن أهمها 
 أن يتعلق بجريمة من الجرائم الإقتصادية الجائز الصلح فيها     -1

بل ، الصلح لايعد سببا عاما من أسباب إنقضاء الدعوى العمومية في جميع الجرائم
ومن وجهة نظر المشرع فهو يعتبر سبب خاص ببعض الجرائم فالصلح مع المتهم يعد 

 إستثناء يقتصر على جرائم معينة،مثل الجرائم الإقتصادية

                                                 
 .93خميخم محمد، مرجع سابق ص . 1
 .2،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق،ص155- 66من الأمر  416انظر المادة  .2
 .12متعلق بقمع مخالفة تشريع والتنظيم خاصين بالصرف ،مرجع سابق،ص 22- 96من الأمر  9انظر المادة .3
 .181من قانون الجمارك، مرجع سابق، ص  265انظر المادة  .4
جامعة قاصدي رسيوي ليلى،جرائم الشيك وآليات مكافحتها،مذكر لنيل شهادة الماستر: تخصص القانون العام للأعمال، .5

 .53ص 2013-2012مرباح،ورقلة
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كل الجرائم  حيث أن الأصل العام هو أن، ومثال على ذلك المصالحة الجمركية
و ةأكانت جنح ئيإذاوصفها الجزاالجمركية باستثناء أعمال التهريب قابلة للمصالحة مهما كان

 ةيعطةقباستثناء واحد،حيث تمنع بصف2من ق.ع 3/ 265 ةنه جاءت المادأغير ،ةمخالف
عند  ةبالبضائع المحظور  ةمتعلقالوهي تلك الجرائم ، جرائمالمن  ةفي طائف ةالمصالح

ليها إحالت أمن ق.ج. التي  21 ةمادالولى من الأ ةوالتصدير،حسب مفهوم الفقر  ستيرادالإ
 1ق.ج365/3ةالماد ةصراح

وطبقا لما قضت به المحكمة العليا بأن "المصالحة الجمركية التي تتم على أساس 
مخالفة قانون الجمارك لا ينصرف أثرها إلى جريمة القانون العام المرتبطة بها فلا حاجة إذن 
لإعادة تكييف  الوقائع من مخالفة جمركية إلى مخالفة من القانون العام ما دامت المصالحة 

 في المخالفة الأولى لا تعدم المخالفة الثانية من ثبت قيامها".
الإتجاه نفسه الذي كانت المحكمة العليا قد إنتهجته بالنسبة للجرائم المزدوجة إذ وهو 

 الجريمة الجمركية لا ينصرف أثرها إلى جريمة القانون العام .ترى المصالحة التي تتم في 
ة المراد مةوعليه نستخلص أنه من أجل قيام مصالحة صحيحة يجب أن تكون الجري

 المصالحة فيها أن تكون قابلة للمصالحة .    
  .التي حددها القانون  هةعلى الصلح من الج ةن تصدر الموافقأ -2

،فهي ةقتصاديئم الإجراالتصالح معها في اليز جالتي ت يةالادار  ةيحدد القانون الجه
اذ يترتب عليه  ةبالغ ةهميأ لما ينطوي عليه من  ظرانوهذا  برام الصلح،إب ةالمختص ةالجه

   2في توقيع العقاب. ةالدول ةنقضاء سلطإ
مع مرتكب  ةجراء المصالحإالمخول لها ب ةداريالإ ةو الجهأةن تكون الهيئأويجب 

ختصاص هذه الهيئات،ومن إبمدى  ةمشروط ةالمصالح ةن صحقانونا،لأ ةمختص ةمخالفال
 3ختصاصها.إلحدود  ةو ربما مجاوز ةأغير مختص ةالتي تجريها جه ةتبطل المصالح ةثم

                                                 
 .28من قانون الجمارك، مرجع سابق،ص 21/1أنظر المادة  .1
 .95خميخم محمد، مرجع سابق،ص .2
 .319ثسيخ ناجية،خصوصيات جريمة الصرف في التشريع الجزائري، مرجع سابق،ص.3
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جاز فيها المشرع أوالتي  ةعمال المرتكبختلاف جرائم الأإبةهنا داريالإ ةوتختلف الجه
ن أعلى ،1ق.ج. 265ةالمشرع الجزائري ففي المادنص عليه اذلك معلى  مثال كالمصالحة،و 

وعليه  ةيكون بقرار من وزير المالي ةمصالحالجراء المؤهلين لإةالجمارك دار إتحديد مسؤولي 
،اذ لا ركالجما ةدار إلى ةإمصالحن القانون يشترط على الشخص الملاحق تقديم طلب الإف

ليس دليل  ةدار يلزمها حتى بالرد عليه،وسكوت الإ على الطلب بل ولا ةيفرض عليها الموافق
 .على قبولها

 "خذ شكلأن هذه الموافقه تإف ةالجمركي ةجمارك المصالحةالدار إقبول  ة في حالبينما  
 ةف وعرضه على الجهملالالجمارك تقوم بتهيئه  ةدار إن إ،ولكن قبل ذلك ف"قرار المصالحة

وذلك حسب نوع  ة،للمصالح ةاللجان المحليو ةأالوطني ةالتي قد تكون اللجن ةالمختص
 ي عنها.ضو المتغاأالمتملص منها  ومبلغ الحقوق والرسوم ةالجمركي ةالمخالف

ن إلوفه،فأ،ونظرا لقوتها غير المةستثنائي الذي تكتسبه المصالحللطابع الإ اونظر 
المتمم و معدل ال 22 -96مر رقم لأتشريعي،وهو اصريحا بمقتضى نص  الترخيص بها كان

،وعينت ةجراء المصالحإب ةجهات المختصالبمقتضاه كل  تالذي حدد، 10/032مر بالأ
  .ةالمرتكب ةالمخالف ةوجسام بحسب أهمية القضية  عينا دقيقا،تي
  :المخالفن يتم تقديم الطلب من طرف أ -3

 ةلزامي بالنسبإجراء إولا هو ة دار متهم يفرضه على جهه الإحقا ال حن الصلإ
ها ؤ جراإن يطلب ةأعلها المشرع في متناولهما،فيجوز لمرتكب الجريمج وإنما مكنة،ةدار للإ

  .هاؤ جراإةالمختص ةداريويجوز للسلطات الإ
قانونا،ومثال  من الشخص المتابع ةمصالحالن يصدر طلب أوعليه يشترط القانون ب

 -10مر رقم بموجب الأ ةالمستحدث 2مكرر  9ة مادالولى من عليه الفقره الأ نصتاذلك م
رتكب إيمكن كل من .....»نه: أعلى  22- 96امر رقم لأالمعدل والمتمم ل  03

                                                 
 .182و181من قانون الجمارك، مرجع سابق،ص 252أنظر المادة  .1
والتنظيم المتعلق بقمع المخالفة التشريع  22- 96المعدل والمتمم  للأمر   03-10مكرر من الأمر  9أنظر المادة .2

 . 9الخاصين  بالصرف ...مرجع سابق، ص
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ن يطلب أخارج اللى إو  موال منرؤوس الأ ةبالصرف وحركين خاصاللتشريع والتنظيم ةلمخالف
 1«.جراء المصالحة....إ

ن يكون شفويا أفهو يستوي  ةشكليات معينه كالكتاب لىإن الطلب لا يخضع إصل الأ
يظهر منها شرط  ةالتي تحكم المصالح ةنصوص التنظيميالباستقرار و نه ألا إو مكتوبا،أ

في طلب شفوي من قبل هيكل  ة والبت طلب،حيث لا يمكن تصور الدراسةالكتاب
  .موضوع في غياب صاحب الطلبالن اللجان تنفصل في أو  ةداري،خاصإ

ب الطل أن يتضمن م صيغه او عباره معينه،يكفي فقط ولم يشترط القانون في طلب المقد
متابع الطرفمن مقدم الن يتضمن الطلب أستحسن يتعبيرا صريحا عن المصالحة،لكن 

  2.مبلغ المتصالح عليهالاقتراحاته حول 
  :دنى لمقابل الصلحن يقوم المتهم بدفع الحد الأأ -4
ومنها من يقوم بتقدير  ةجزافيةبطريقر مقابل الصلح ير لى تقإاتجهت العديد من التشريعات  

رع الجزائري،وتحديد خذ به المشأوهذا ما ، ةمختصةالداريجهه الإاللى إدنى يجب دفعه أحد 
كموارد  ةالظروف المحيط ةمع مراعا ةيجب تحديده بكل دقف مر جوهري،أمقدار الصلح 

ن يكون أصل المال،والأهذا المقابل مبلغا من الوقائع،غالبا ما يكون  ةجسامو بقه او المتهم،وس
لا  ةعلى لا يمكن تجاوزه،ومن ثمأ نزول عنه وحد الصلح لا يمكن المقابل أدنى لهناك حدا

  3مبلغ كمقابل للصلح يقل عما اشترطه المشرع.ول بيمكن ق
 ةيداع كفالإمقدم الطلب ب 35-11مرسوم التنفيذي المن ( 3)الثةثةاللزمت المادألقد 
  4....«ةن يودع المخالف كفالأ: »هاالتالي خير بنصمع هذا الأ

                                                 
المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم  22- 96المعدل المتمم لأمر  03 - 10مكرر من الأمر  9أنظر المادة .1

 .10الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى خارج، مرجع سابق،ص
  .115مسعي يزيد،المرجع السابق،ص .2
 .138لمرجع السابق صلكحل منير،ا .3
يناير يحدد شروط  29الموافق ل  1432صفر عام  24مؤرخ في  35 - 11من مرسوم التنفيذي رقم  3أنظر المادة  .4

وكيفية إجراء مصالحة في مجال المخالفة التشريع والتنظيم الخاصين للصرف وحركه رؤوس الأموال منه وإلى الخارج،وكذا 
 .10،ص8المحلية للمصالحة وسيرهما ج.ر،عددتنظيم اللجنة الوطنية واللجنة 
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على  35 - 11من نفس المرسوم التنفيذي  ةالثالثةولى من المادالفقره الأ ةصراح تنصا كم
من  ةستفاد،للإةمحل الجنح ة% من قيم200تساوي  ةن يودع المخالف كفالأيجب "نه: أ

  ".محاسب العمومي المكلف بالتحصيلاللدى  ة،المصالح
لى حين صدور الحكم النهائي وهذا إيداع إتبقى في حاله  ةالرفض،الكفال ةما في حالأ

 35 -11من المرسوم التنفيذي رقم ( 3ة الثالثة )مادالمن  ةالثاني ةالفقر في  ما نص عليه 
لى إيداع ةإفي حال ة،تبقى الكفالةوفي حاله رفض الطلب بالمصالح" السالف الذكر بقولها:

  . "حين صدور الحكم النهائي
  :ميعاد الصلح -4

ختلف ميعاد إنه أي وقت غير أالصلح في  ةوالمالي ةقتصاديتجيز التشريعات الإ
كبديل في  ةبسهول ةنهاء القضيإخذت بهذا النظام أختلاف التشريعات التي إالصلح ب

  .جلا قصيرا لهذا الميعادأومنها من يحدد  ةالمحاكم
يتم فيه لم  ،1998قانون الجمارك لسنه جزائري بعد تعديل المشرع الن والملاحظ أ 

من هذا  265/8ةعليه الماد توهذا ما نص معين  عاديبم ةطلب المصالح الجمركيقيد ت
 ةالعمومي ى ل صدور الحكم النهائي تقضي الدعو قب ةعندما تجري المصالح:»بقولها القانون 

ثر أي أترتب عليها ر الحكم النهائي لا يبعد صدو  ةمصالحال،عندما تجري ةالجبائي ى والدعو 
  1"خرى.والمصاريف الآ ةجزائيالغرامات الو ةأيلحر ةلعلى العقوبات السالب

 ةمعدلهالمن 265 ةصارت الماد 04-17ومن ثم بموجب القانون الجمارك رقم 
نهائي بقولها:  بعدم صدور حكم قضائي ةتقيد عدم جواز المصالح 110/6 ةبموجب الماد

  2«.نهائي.....بعد صدور حكم قضائي  ةلا يجوز المصالح»
بموجب  ةالمستحدث 2مكرر  9 ةالماد لأحكام نص،فطبقا ةصرفيالم ةما المصالحأ

جل أن الطلب يقدم في إ،فالسالف الذكر  22 -96مر لأالمعدل المتمم ل03-10مر الأ

                                                 
، المتعلق بتحديد شروط وكيفية إجراء المصالحة في مجال مخالفة 35-11من المرسوم التنفيذي 3/2أنظر المادة  .1

 .10التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف ...،المرجع السابق ص
 .182من قانون الجمارك،المرجع السابق ص 6/ 265ارجع الى الماده  .2
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قصاها ةأخلال مد هفي ثبتن تةأوعلى اللجن ة،المخالف ةبتداء من تاريخ معاينإيوما  30قصاه أ
لى إجال سخه منه في اقرب الآحضارها وتحرير محضر بذلك،ترسل نإيوما من تاريخ  60

  1قليميا.إالمختص  ةوكيل الجمهوري
  :ثارالصلحآثالثا: 

لى إثار يهدف آترتب فخر،آي عقد ترتب المصالحة في مجال الأعمال أثار مثلها مثل أ  
القضاء  على جهات عرض النزاعوالمخالف،حيث يتمثل في تفادي  ةدار تحقيقها كل من الإ

  2.بين الطرفين ةمصالحالن تتم أبمجرد 
 :يرللغ ةللطرفين ثم بالنسب ةبالنسب ةثار المصالحألى إتي يأوعليه سنتطرق في ما 

  :للطرفين ةبالنسب ةثار المصالحأ-1
 .التثبيت أثرو  ةالعمومي ى الدعو نقضاء إثرين هما أللطرفين  ةبالنسب ةيترتب على المصالح

 :الانقضاء-أ
عليه سنتطرق في هذا المجال التي تتم فيها، ةبحسب المرحلةهنا ثر المصالحأيختلف 

 ةمستحدثالمكرر  9 ةمادالالصرف نجد  ةفي جريم ثر المصالحه في بعض الجرائمألى إ
على  ةصراحسالف الذكر تنص 22 -96مر للأالمعدل المتمم  01-03مر بموجب الأ

و حتى ةأالقضائي ةو بعد المتابعأقبل  ةمصالحالسواء تمت  ةصراح ةالعمومي ى انقضاء الدعو 
  .قضائي ما لم يحز قوه الشيء المقضي فيهور حكم بعد صد

يحفظ الملف على  ةالعام ةالملف الى النياب ةذا حصلت المصالحه قبل احالإوعليه 
يختلف  ةالعام ةار النيابطبعد اخ ةذا حصلت المصالحإما أمعينه،ةالدار مستوى الإ

  3جراءات.ليها الإإالتي وصلت  ةمرحلالحسب هنابمر الأ

                                                 
المتعلق بقمع مخالفه التشريع والتنظيم  22/ 96المعدل المتمم للأمر  03-10من الأمر  2مكرر  9ارجع الى المادة  .1

 .10الخاصين بالصرف ورؤوس الاموال،المرجع السابق،ص
ن الجزائري،مذكره تخرج النيل شهادة الماستر تنظيم جنائية خاصة،جامعة عبد عبد العزيز معمر،جرائم الصرف في القانو  .2

 .66،ص2018- 2017الحميد بن باديس،مستغانم 
أحسن بوسقيعة،الوجيز في القانون الجنائي الخاص )جرائم الفساد،جرائم المال الأعمال،جرائم التزوير(،الجزء .3

 .290،ص2009الثاني،الطبعة العاشرة. دار هومة،الجزائر،



 الضوابط الإجرائية للمسؤولية الجنائية عن جرائم الأعمال ....... ....الفصل الثاني .....
 

 

54 

 ى نها اي اجراء تتوقف الدعو أولم يتخذ ش ةالعام ةعلى مستوى النياب ةاذا كانت القضي
القضية  ذا كانتإما أ،ةالعام ةفيحفظ الملف على مستوى النياب ةبانعقاد المصالح ةالعمومي

ةولم تقوم باتخاذ في شأنها أي إجراء في هذه الحالة تتوقف الدعوى العامةالنيابعلى مستوى 
العمومية بإنعقاد المصالحة ويحفظ الملف على مستوى النيابة العامة .وأما  في حالة النيابة 

حالتها إما بإلى التحقيق،و إةقضيالما برفع إةالعمومي ى قد تصرفت في الملف فحركت الدعو 
 .ختصاص اتخاذ التدبير المناسب الى هاتين الجهتينإاله يتحول هذه الح ففي، ةلى المحكمإ

  :ثار التثبيتآ-ب
 ةلتزام بتسديد مبلغ المصالحن يقع على عاتق المخالف الإأفي تتجلى آثار التثبيت 

في  ةالنقل المستعمل ةزام بالتخلي عن محل الجنحة،ووسيللت،وكذا الإةجال القانونيفي الآ
د لتزامات يوضح حوبمجرد تنفيذ المخالف لكل هذه الإةالعمومي ةالخزينالغش لصالح 

 ةلمتابعات الجزائيل
عترف بها المخالف أ لى تثبيت الحقوق سواء تلك التي إتؤدي  ةالجمركي ةالمصالحف

  1.للمخالف ةدار عترفت بها الإإ و تلك التي ةأدار لإل
ن أمن حيث تحديد مقابل الصلح،ذلك ةجرائم الجمركيالعموما تتفق جرائم الصرف مع 

 حال بهذا الخصوص للتنظيم.أنما إو ، م يحدد هذا المقابل في نص قانون المشرع ل
  :للغير ةبالنسب ةثار المصالحآ-2

ثرلغير أي أفلا يترتب ، تخص طرفيها فقطةثار المصالحأن من المعتاد عليه بأ   
الغير،ولكن  ةزاما في ذمتلا يرتب العقد ال»: قولها ق.م ب 113 ةالماد أكدته عاقديها،وهذا ما

  2.«ن يكسبه حقاأيجوز 
زمون بما تن شركائه والمسؤولين المدنيين لا يلإف ةدار لإمع ا ةمصالحالحد المتهمين مأبر أذا إو 

 .الذي عقدها المخالفة ثار في ذمأمن  ةيترتب على تلك المصالح

                                                 
إجراءات المتابعة في الجرائم الجمركية ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص:قوانين غزالي مصطفى،  .1

 .129،ص2016-2017وتنظيم قضائي ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم،
 20،المتضمن قانون المدني، المرجع السابق،ص 58 -75من الأمر  113أنظر المادة .2
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شخاص الأ ةعمام متابأ حاجزا حد المخالفين لا تقفتممع أالتي ت ةن المصالحأكما 
  .رتكابهاإو شاركوا في أةخرين الذين ساهموا معه فيارتكاب المخالفالآ

ثارها تنحصر آبوجه خاص  ةالجمركي ةبوجه عام وفي الماد ةن المصالحأل اخيرا يقأو 
ر في المتصالحين وحدهم ولا يمتد للمتهمين غي ةالعمومي ى نقضاء الدعو لإ ةبالنسب

 1.شركاءو أالمتصالحين سواء كانوا فاعلين 
 المطلب الثاني: قواعد الاختصاص وخصوصية الإثبات في جرائم الأعمال

 ئية ومحاكم الجنايات كل في دائرةبتداالمحاكم الإ على مستوى تختص محاكم الجنح  
التي بالنظر إلى العقوبات ختصاصه بنظر الدعاوي العمومية الخاصة بجرائم الأعمال، و إ

والخطورة التي ختلف بحسب تكييف الجريمة ا تهأنبنجد فقتصادي، التشريع الإ يهاينص عل
 قتصادية والمالية للدولة .على السياسة الإ تشكلها

في والمشرع الجزائري يقوم على أساس اختصاص المحاكم الجزائية العادية بالنظر 
راءات المحاكمة ما بين محكمة المقررة، حيث تختلف إج عقوباتجرائم الأعمال وتوقيع ال

الجنح ومحكمة الجنايات، كما أن إثبات الجريمة في مجال الأعمال يحتاج إلى طرق خاصة 
 .في ذلك

لفرع ختصاص في )اإلى قواعد الإ نتناولا، حيث سذفي مطلبنا ھ يهوسنتطرق إل
 ثبات في )الفرع الثاني(.الأول(، ثم نتناول قواعد الإ

 ختصاص في جرائم الأعمالالفرع الأول: قواعد الإ
أھلية إحدى السلطات للقيام بأعمال معينة، مثلا  هوختصاص بصورة عامة الإ

النسبة يعتبر ، و هابتحريك الدعوى العمومية ومباشرت اختصاص أحد أعضاء النيابة العامة

                                                 
ة،الآليات الإجرائية والموضوعية لمكافحة جريمة الصرف ، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر تخصص صيد نسيم .1

  .131،ص2015-2016قانون جنائي للأعمال ،جامعة العربي بن مهيدي ،أم البواقي ،
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، الدفوع المقدمة هامن خلال لرؤية الدعوى الجزائية والفصل فيللقضاء الجزائي أھلية القاضي 
 1.المقدمة أمامها  فالاختصاص يعني أھلية المحكمة للنظر بالدعوى إذا 

تصاص في جرائم خلأحكام الإ بالغةقتصادية أھمية التشريعات الإ منحتد ولق
ستثنائية للنظر في أشكال ھذه إنشاء محاكم إبعض التشريعات إلى  ذهبتالأعمال، فقد 

 قتصادية.العادية للفصل في الجريمة الإ اكمإلى المح أالجريمة، غير أن البعض الآخر لج
ومعايير الإختصاص تقوم على ضوابط إما أن تتعلق بمكان وقوع الجريم وتدعى 
بالإختصاص المحلي أو الإقليمي )أولا(،أو تتعلق بنوع الجريمة وتدعى بالإختصاص النوعي 

 ونفصلها )ثانيا(
 ختصاص المحلي أو الإقليميأولا: الإ

ليباشر القاضي ولاية الحكم ونالقان هاالقواعد والحدود التي رسمارة عن ختصاص عبالإ
 2في الدعوىالجزائية طبقا لإرادة المشرع .
ضباط الشرطة القضائية ووكيل ختصاص المحلي لكقاعدة عامة فإنه يتحدد الإ

نون الإجراءات في قا يهابيق القواعد العامة المنصوص علورية وقاضي التحقيق بتطهالجم
 .ئية الجزا

وقد نظم المشرع الجزائري قواعد الاختصاص بالنسبة لمحكمة الجنح والمخالفات في 
: "تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة هوالتي تنص على أن ق إج من 329المادة نص 

م ولو كان ھذا هم أو محل القبض عليهمين أو شركائهالمتد جريمة أو محل إقامة أحمحل ال
 3."القبض قد وقع لسبب آخر

، وكيل الجمهورية، وأيضا تم توسيع دائرة الإختصاص لكل من ضباط الشرطة القضائية
وذلك ، قاضي التحقيق وكذلك المحكمة الى دائرة إختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم

                                                 
نون :تخصص القانون الجنائي الإطار القانوني لجريمة تبيض الأموال ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في القاحاجي نصيرة، .1

 .67، ص2014للأعمال ،جامعة العربي بن مهيدي ،أم البواقي 
بن ملوكة كوثر، جنحة إخفاء الأشياء في القانون الجنائي للأعمال، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص: قانون . 2

 .107، ص 2017الأعمال المقارن، جامعة، وھران 
 .10المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص  66-155من الأمر  329أنظر المادة .3
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الجريمة ، في حالة تعلق الأمر بالجرائم المحددة على سبيل الحصر مثل جرائم المخذرات
جرائم ، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، ةالمنظمة عبر الحدود الوطني

 والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف .، تبيض الأموال والإرهاب
  2006أكتوبر سنة ، 5المؤرخ في 1 348-06وھذا ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 

ورية وقضاة التحقيق هالمحاكم ووكلاء الجمختصاص المحلي لبعض يتضمن تمديد الإالذي 
إلى دوائر اختصاص محاكم أخرى، إذ بمقضي ھذا المرسوم يعود الاختصاص بالنظر في 
الجرائم المذكورة على سبيل الحصر أعلاه إلى أقطاب جزائية خاصة بدأت العمل فعليا في 

 :وھي 2008المادة الجزائية في سنة 
 26يوم  هانطلاق الرسمي لإعطاء إشارة الا : تممحكمة سيدي محمدالجزائر العاصمة .1

الجزائر، الشلف، : يةيمي إلى المجالس القضائية التالا الإقلهويمتد اختصاص  2008فيفري 
 .الأغواط، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجلفة، المدية، المسيلة، بومرداس(

ا الإقليمي إلى هختصاصإ، ويمتد 2008مارس  3ت يوم نطلقإ: محكمة قسنطينة .2
القضائية التالية: قسنطينة، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، الوادي، تبسة، جيجل، المجالس 

 سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، برج بوعريريج.
ا الإقليمي إلى المجالس هختصاصإ، ويمتد 2008مارس  5: بدأت يوم محكمة وھران .3

  .نم، معسكر، غليزانالقضائية التالية:وھران، بشار، تلمسان، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغا
ا الإقليمي إلى هختصاصإويمتد  ،2008مارس  19نطلقت يوم إ: محكمة ورقلة .4

 .المجالس القضائية التالية: ورقلة، أدرار، تمنراست، إليزي، غرداية
 2السالف الذكر 348-06من المرسوم التنفيذي رقم  5و 4و 3و 2ھذا ما بينته المواد 

 ختصاص النوعيثانيا: الإ

                                                 
المتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض محاكم  2006أكتوبر سنة ، 5مؤرخ في  06-348المرسوم التنفيذي رقم .1

 .63وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، ج. ر، عدد، 
المتضمن تمديد الإختصاص المحلي لبعض المحاكم  06-348من المرسوم التنفيذي 5 4، 3، 2رجع إلى المواد،.إ2

 .29ووكلاء الجمورية وقضاة التحقيق مرجع سابق، ص
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ا للنظر في هعينية جهعي بصفة عامة الولاية القضائية لختصاص النو بالإيقصد 
 قضايا محددة أو جرائم معينة بنص القانون.

ا هختصاص الموسع، فلقد خصختصاص النوعي للمحاكم ذات الإفيما يتعلق بالإ
أنه بالنظر في جرائم محددة، حيث ا الإقليمي هذه المناسبة أي توسيع اختصاصهالقانون ب

ا تماشيا مع التطورات هإطار إصلاح العدالة وتطوير  خصوصا في و  2004وبداية من سنة 
في العالم، ومنه الجزائر بحكم  هامة في مجال الأعمال وسرعة انتشار ا الجريهالتي عرفت

ختصاص النوعي د قام المشرع الجزائري بتحديد الإفلق ،القضاء الدولي الذي ما فتئ ينفتح
وهذا ما نصت عليه  هاا، وحسب التكييف القانوني لهامرتكبة جسامتال حسب نوع الجريمة

 1"....المخالفاتو  : "تختص المحكمة بالنظر في الجنحنصهاب من ق إ ج  328المادة 
في حين أن ، وعليه فإن الجنح والمخالفات تعتبر من إختصاص المحاكم الجزائية

 للجنايات محكمة خاصة بها تسمى محكمة الجنايات .
 04-14من ق إ ج المعدل والمتمم بالقانون  329و 40 37المواد ومن خلال 

ق بتعيين وتحديد المحاكم ذات المتعل 06-348والمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 
 ختصاص الإقليمي الموسع، حددت الجرائم على سبيل الحصر وھي:الإ
 25المؤرخ في  18-04نص وعقب عليها بموجب أحكام القانون   :جرائم المخدرات-1

تجار ستعمال والإخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإمن المالمتضمن الوقاية 2004ديسمبر 
  .اهبغير المشروعين 

المنصوص  130المعدل والمتمم  :الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات-2
 04-نون من قانون العقوبات بالقا 7مكرر  394مكرر إلى  394ا بالمواد ھوالمعاقب علی

 . 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15

                                                 
 .104، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية مرجع سابق، ص 155-66من الأمر رقم  328أنظر المادة  1
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ائري بل ا في التشريع الجز هقائمة بذاتوهي جريمة غير :ير الحدودعلجرائم المنظمة ا-3
ا هأدرجنجده الجزائري أن المشرع في حينظرف مشدد، بأنها  في بعض الأحيان  تبرتع

 .الأقطاب الجزائيةختصاص ضمن إ
 
 :جرائم تبييض الأموال-4

 01-05من قانون  35إلى  1ا من المواد همنصوص ومعاقب عليوهي جرائم    
 389المواد إلى جانب ما،هالأموال وتمويل الإرھاب ومكافحت المتعلق بالوقاية من تبييض

 1من قانون العقوبات. 7مكرر 389مكرر إلى 
 :جرائهم الإرهاب -5

 من قانون العقوبات 10مكرر 87مكررالى 87وقد نصت وعاقبت عليها المواد 
 جريمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين وحركة رؤوس الأموال : -6

والأمر  01-03المعدل والمتمم بالأمر 96-22وقد نص وعقب عليها بموجب الأمر رقم 
10-03 
 :جرائم التهريب -7
المتعلق بمكافحة  2005أوت  23المؤرخ في  06-05نص ومعاقب عليها بموجب الأمر  

منه التي حددت إختصاص المحاكم الجزائية ذات الإختصاص  34التهريب وبالتحديد المادة 
 . المحلي الموسع بالنظر في جرائم التهريب

 :جرائم الفساد -8
وبالتحديد ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06قد نص ومعاقب عليها بالأمر 

،التي تنص صراحة على أن :"تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذا 1مكرر24المادة 
القانون لإختصاص الجهات القضائية ذات الإختصاص المحلي الموسع وفقا لقانون 

 . 10-05الإجراءات الجزائية "التي تم إضافتها بموجب الأمر رقم 
                                                 

وبات، المرجع السابق، ص المتضمن قانون العق 66-156من الأمر  7مكرر ، 389مكرر إلى  389ارجع إلى المواد .1
154. 
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 مالالفرع الثاني: خصوصية الاثبات في جرائم الأع
أنه إقامة الدليل لدى السلطة المختصة بثبات في الموارد الجزائية يعرف الإ  

بالإجراءات الجنائية على حقيقة واقعية ذات أھمية قانونية، وذلك بالطرق التي يحددھا 
ا يهصفة طبيعية أو اختيارية، يرتب علالقانون على الواقعة القانونية، والتي ھي حادث يقع ب

اء حق قائم وتتمثل الواقعة القانونية إما في هبإنشاء حق جديد أو تعديل أو إن االقانون أثر إم
 1التصرف القانوني أو في الواقعة المادية.

لإثبات )أولا( وطرق ووسائل الاثبات )ثانيا(، فيما اومن ھنا سنتطرق إلى عبء   
 .يخص جرائم الأعمال

 أولا: عبء الاثبات
لى ذلك يقع ت الجزائي أن البينة على من يدعى وعتقضي المبادئ العامة في الاثبا  

تبع مطالبا أصل عام على النيابة العامة أي أن الطرف الذي أثار التعبء اثبات الجريمة، ك
بة العامة، أو الإدارات المخول م، سواء كان  ھذا الطرف ممثلا في النياهبإثبات ما ينسبه للمت

 القانون.ا ذلك، أو المتضرر في نطاق ما يسمح له لها
حيث يقصد بعبء الاثبات تكليف أحد المتداعين بإقامة الدليل على صحة ما يدعيه،   

ويسمى التكليف بالإثبات عبئا لأنه حمل ثقيل ينوء به من يلقى عليه، لأن من كلف به قد لا 
 2دف ما يدعيه .يهائل التي تمكنه من إقناع القاضي يكون مالكا للوس

منه، التي تنص على  45القاعدة الدستورية وذلك في المادة ثبات ويحكم توزيع الإ  
انته، مع كل الضمانات التي ة قضائية نظامية إدهتثبت ج ىأنه: "كل شخص يعتبر بريئا حت

 3"القانون. هايتطلب

                                                 
قوميري إيمان، خصوصية الجرائم الجمركية ووسائل إثباتها في ظل التشريع، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص: إدارة .1

 .12ص  2018ومالية عامة،جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، ،
 .132خميخم محمد، المرجع السابق، ص. 2
 6المرجع السابق، ص  1996تور ،من دس 145ارجع إلى المادة .3
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نسان البراءة وعلى كل من يدعى العكس إثباته، وانطلاقا من ھذا فالمبدأ العام في الإ  
ثبات في المادة التشريع الجزائري على أن عبء الإ ساسية فيالمبدأ قامت المبادئ الأ

ومية ھو النيابة العامة التي الجزائية يقع على عاتق المدعى، وھذا الأخير في الدعوى العم
 ا أن تثبت توافر جميع العناصر القانونية المكونة للجريمة في حق المتهم.هعلي

حظ أن واعد العامة، فبعيدا عن ھذا نلاإذا كانت ھذه القاعدة ھي المطبقة في ظل الق  
في بعض جرائم الأعمال، حيث ينقل عبء الإثبات من  نهاالمشرع الجزائري قد خرج ع

 م.هتق النيابة العامة إلى عاتق المتعا
فقد افترض المشرع الجزائري قيام الركن المعنوي في بعض الجرائم الذي يؤدي إلى   
 1تهام.ة الإهم بدلا من جهتعبء الاثبات ليقع على عاتق الم قلب
أما فيما يتعلق بجريمة تبييض الأموال التي تعتبر من بين الجرائم ذات الطبيعة   

حترام إيتطلب  ها، خصوصا إذا كان إثباتينهالجريمة الأولية ليس بالأمر الالخاصة، فإن إثبات
خاصة بتبييض قواعد إضافية، والمشرع الجزائري لم يتناول موضوع الإثبات في القرائن ال

 2الأموال وتركت ذلك للقواعد العامة، ومنه فعبء الإثبات يقع على عاتق النيابة العامة.
 ثانيا: طرق الإثبات

أن يخضع تقدير وسائل الإثبات للسلطة ب، صول القواعد العامة للإثباتطبقالأ  
 لما يقتضيه القانون وما يتقبله شعور طبقاا هية للقاضي، الذي له صلاحية تقدير التقدير 

ة الرامية إلى القول بأن وسائل إثبات الجريمة لا بد أن هذا ما يؤكد الوجهالمخاطبين به، 
 . هاسة حق الوقاية والتوجيه السليم لتتسم بالمرونة التي تسمح بممار 

                                                 
حميش فيروز وسماعيلي بتيترة، الجريمة الجمركية وآليات مكافحتها، مذكرة لنيل شهدة الماستر، تخصص: القانون العام .1

 .30، ص 2017-2016للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،
 .79حاجي نصيرة، المرجع السابق، ص . 2
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ثبات ثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإق إ ج على أنه: "يجوز إ 212فتنص المادة  
ذلك، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا  خلافا القانون على هما عدا الأحوال التي ينص في

 .1 "لإقناعه الخاص
فقات من الأدلة المقدمة له خلال المر  ذا يعني أن القاضي يصدر قراره وحكمهه  

 سلطته التقديرية.وفقا ل والمناقشات وذلك 
ا بعض هالأحكام الخاصة التي تضمنت، فإن ذه ھي القاعدة العامةهإذا كانت ف  

ذا ما سيشير إليه بتبيان بعض طرق أو وسائل هص القانونية تشير إلى عكس ذلك، و النصو 
  :كثيرا في إثبات بعض جرائم الأعمال، ألا وھي هاالإثبات التي يتم استعمال

شأن ي دليل كتابي شأنه هسائل الإثبات الجزائي، فتعد المحررات وسيلة من و  :المحررات .1
 حهاا أو تطر ها أن تأخذ بهقتناع القضائي، فيجوز لدلة الأخرى، بحيث تخضع لمبدأ الإالأ

: "لا تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة هاق إ ج بقول 215نصت عليه المادة  جانبا، وھذا ما
 2."للجنايات أو الجنح إلا مجرد استدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

حررات قوة ثبوتية خاصة، ومن أن المشرع الجزائري قد أضاف على بعض الم غير  
م همون لضباط الشرطة القضائية وأعوانذه المحررات المحاضر والتقارير التي خول القانهبين 

 ا لإثباتهام الضبط القضائي سلطة تحرير هم بعض مهم الموكلة إليهأو الموظفين وأعوان
 3ودهادة الشها دليل عكسي بالكتابة أو شهية ما لم يدحضي ذات حجهالجنح والمخالفات، ف

بنص  هافي الأحوال التي يخول القانون فيعلى أن: " قولهاق إ ج ب 216المادة  بينتها ما ذهو 
ام هم بعض مهم الموكلة إليهم أو للموظفين وأعوانهلضباط الشرطة القضائية أو أعوان خاص

ذه المحاضر أو التقارير هأو تقارير تكون لت جنح في محاضر الضبط القضائي سلطة إثبا
 "4ادة الشهود.ها دليل عكسي بالكتابة أو شضهما لم يدح هاحجيت

                                                 
 .72المتضمن قانون الإجراءات، المرجع السابق، ص 155-66الأمر رقم من  212. أنظر للمادة 1
 .72المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص 155- 66من الأمر رقم  215إرجع للمادة .2
 .135خميخم محمد، مرجع سابق، ص.3
 .72سابق، ص المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مرجع 66-155من الأمر ، 216أنظر المادة  .4
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فهذه المحاضر تتمتع ، وتعتبر المحاضر الجمركية من بين المحاضر ذات الحجية    
بحجية الإثبات ما لم يظهر دليل عكسي على صحة الثقة للإعترافات والتصريحات التي 

وهذا إستنادا للقيمة الإثباتية التي أضفاها عليها المشرع الجزائري في قانون تضمنتها 
 .1الجمارك

الفقرة الأولى بنصها :تبقى المحاضر  254وهذا ما تم ملاحظته من خلال ما ورد في المادة 
من بين الضباط والأعوان ، على الأقل،الجمركية المحررة من طرف عونين محلفين

صحيحة ما لم يطعن فيهابتزوير المعاينات ، من هذا القانون 241المذكورين في المادة 
الناتجة عن استعمال حواسهم أو بوسائل مادية من شأنها السماح بالتحقق من المادية 
 .2صحتها"

المتعلق بمكافحة التهريب في  06-05من الأمر رقم  32وأيضا ما تضمنته المادة   
نصها :"للمحاضر المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائية أو عونين محلفين على الأقل 

أو عونين محلفين من بين أعوان من أعوانها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية 
ضرائب أو أعوان المصلحة الوطنية لحراس السواحل أو الأعوان الجمارك أو أعوان مصلحة ال

المكلفين بالتحريات الإقتصادية والمنافسة والأسعار والجودةوقمع الغش لمعاينةأفعال التهريب 
المجرمةفي هذا الأمر نفس القوة الإثباتية المعترف بها للمحاضر الجمركية فيما يتعلق 

ذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع بالمعاينات المادية التي تتضمنها و 
 .3الجمركي"

 القرائن: .2

                                                 

سعدي رفيق، الجريمة الجمركية في التشريع الجزائري، مذكرةلنيل شهادة ماستر، تخصص قانون الأعمال، جامعة الشهيد 1.
 .26،ص2018-2017حمه لخضر، الوادي،

 .166من قانون الجمارك، مرجع سابق، ص 254/1.أنظر المادة 2
 .   15هريب، مرجع سابق، ص،المتعلق بمكافحة الت06-05من الأمر  32أنظر المادة 3
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ولة، هن واقعة أو أكثر لمعرفة واقعة مجحكم أو نتيجة تستنبط م هايقصد بالقرائن أن  
م أو هإلى المت هامرتكب الجريمة أو نسبتبحيث تقوم بين الواقعتين صلة تكمن من معرفة 

 العكس .
ا القانون العام بين وقائع ئهرائن ھي الصلة الضرورية التي ينشكما يمكن القول بأن الق  

 . 1ا دليل الإثباتهمن واقعة أخرى قام علي هاى استنتاج الواقعة المطلوب إثباتمعينة إل
ا قرائن بسيطة يمكن إثبات هنية أنوعلى خلاف القاعدة أو الأصل في القرائن القانو   

 ون المدني، حيث تنص على ما يلي:من القان 337ا عملا بأحكام المادة هعكس
الإثبات،  ق لمصلحته عن أي طريقة أخرى من طر  "القرينة القانونية تعني من تقررت  

 2. "القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك هذهعلى أنه يجوز نقض 
الإتيان  يقبلإن الغالبية العظمى في القرائن الجمركية ھي قرائن قاطعة ومطلقة، إذ لا   

م من تهرة مما جعل موقف المهالقوة القا دون اللجوء إلى إثبات هاتهبالدليل العكسي في مواج
 3ذه القرائن جد صعب.ه

من ق ج، على قيام قرينة قانونية مطلقة في حق كل من  328وكذلك نصت المادة   
والتي ترتكب ريب التي تتعلق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع هقوم بأعمال التي

جرد ضبط السلع باستعمال سلاح ناري أو حيوانات أو مركبات جوية أو سيارة أو سفينة، فبم
كان  هافإنه يفترض أن دخول لهاقليم الوطني أو بضائع غير مرخص ا الإهالمحظورة أو إدخال

 4ريب.هعن طريق الت
المشرع بقوة والتي خصها ، وخلافا للمحاضر التي يتم تحريرها في المجال الجمركي  

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين  22-96ثبوتية مهمة فإن الأمررقم 
لم  03-10بالصرف وحركة رؤوس الأموالمن وإلى الخارج المعدل والمتمم بالأمر رقم 

                                                 
 .31.سعدي رفيق، مرجع سابق، ص 1
 .55المتضمن القانون المدني، مرجع سابق، ص  75-58، من الأمر رقم 337انظر المادة .2
 .31حميش فيروز وسماعيلي بتيترة، مرجع سابق، ص .3
 .136خميخم محمد، المرجع السابق، ص . 4
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، يتضمن أي نص أوبند يفيد بأن المحاضر المحررة في المجال الصرفي لها حجية خاصة
ى المحاضر المحررة في هذا المجال خاضعة للقواعد العامة المنصوص عليها في لذا تبق

 .1منه السالفتين الذكر 216و 215لاسيما المادتين قانون الإجراءات الجزائية 
 الخبرة القضائية:-2

المشرع الجزائري لم يعرف الخبرة القضائية لا في قانون الإجراءات الجزائية ولا في   
، وانما إكتفى بذكر الطابع الفني لأعمال الخبرة وإجراءاتها 310-95التنفيذي رقم المرسوم 

ق إ ج كما يلي :"إذا  219المادة  في مواد الإثبات وهذا ما جاء في نصكما نص عليها 
رأت الجهة القضائية لزوم إجراء خبرة فعليها إتباع ما هو منصوص عليه في المواد 

 .2"156و143
من قانون الإجراءات  125لمشرع المدني فقد عرفها في المادة وهذا على عكس ا  

 .3دية تقنية أو علمية محضى للقاضي"المدنية :"تهدف الخبرة إلى توضيح واقعة ما
أما الفقهاء فعرفها بأنها استيضاح رأي أهل الخبرة في شأن استظهار بعض جوانب   

من مجرد مطالعة ، ا بنفسهالوقائع المادية التي يستعصي على قاضي الموضوع إدراكه
وليس في ، الأوراق والتي لا يجوز للقاضي أن يقضي في شأنها استنادا لمعلوماته الشخصية

أوراق الدعوى وأدلتها ما يعين القاضي على فهمها والتي يكون استيضاحها جوهريا في 
 تكوين قناعته في شأن موضوع النزاع . 

، إثبات يعهد بها القاضي لأشخاص مؤهلينوعرفت أيضا بأنها عبارة عن إجراء   
 . 4لديهم معرفة علمية أو فنية للقيام بأبحاث وتحقيقات لا يستطيع القاضي القيام بها

                                                 
 .255.شيخ ناجية، مرجع سابق ص 1
 .72المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق، ص  155-66من الأمر  219المادة . أنظر 2
، يتضمن قانون 2008فبراير  25، الموافق ل 1429صفر  18المؤرخ في  08/09من القانون رقم  125أنظر المادة 3.

 .14الإجراءات المدنية والإدارية، ص 
ثبات الجنائي، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في العلوم الإسلامية، تخصص .عماري حفصة، دورالمعاينة والخبرة في الإ4

 . 52،ص2017-2016شريعة وقانون، جامعة الشهيد حمة لخضرالوادي 
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حيث أن الخبير يقوم بأداء مهامه تحت رقابة القاضي الضي تم تعيننه من طرف    
إج حيث يقوم في فقرتها الأخيرة من ق  143الجهة القضائية وهذا ما نصت عليه المادة 

 بإجراء خبرة عن القضية موضوع الحال .
 
 
 
 
 
 

 جرائم الأعمال الأثار المتربة عن المبحث الثاني: 
ر القانوني لرد فعل اجتماعي اتجاه مرتكب الجريمة هالجزاء الجنائي ھو المظتوقيع  

لديه والذي يتمثل في صورة عقوبة تواجه الجريمة، أو في صورة تدبير أمن يواجه من ثبت 
 ما.هلكل مندفة هأجل تحقيق الأغراض المستخطورة إجرامية وذلك من

ما: ردع هدفين أساسين هإلى تحقيق  تسعى السياسة العقابية في التشريع الجزائري ف
د به تحذير باقي ويتكون الردع من ردع عام وردع خاص، فأما الأول فيقص، الأفراد وحماية

م سينالون هم فكرة إرتكاب الجريمة من أنهاودالمجتمع الذين تر قتصادي أفراد النظام العام الإ
 ا فعلا.هالتي توقع على المجرم الذي ارتكبنفس العقوبة 

زم الذي يمنعه من التفكير في لاأما الردع الخاص فيقصد به إيلام الجاني بالقدر ال
 1العودة إلىإرتكاب الجريمة .

تصحيح المعاملات المالية وإعادة التوازن  قتصادي فيراد بهأما حماية النظام العام الإ
دير وضبط مبالغ إلى الوضع المالي المنخرم بفعل الجريمة عبر تمكين الإدارة المالية بتق

كان فستخلاص الأداءات. بواسطةإا تهتتمتع بذمة مالية تسعى إلى تغذي اهالخطايا، بإعتبار 

                                                 
 13شيخ ناجية، خصوصيات جريمة الصرف في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص.. 1



 الضوابط الإجرائية للمسؤولية الجنائية عن جرائم الأعمال ....... ....الفصل الثاني .....
 

 

67 

نوع في العقوبات في الوصول إلى بذلك لزاما على المشرع أن يتوخى سياسة ردعية تعتمد الت
 تحقيق غايات السياسة الجزائية .

لقواعد العامة التي تحكم قمع جرائم الى أحكام ا مبدئيا يخضع قمع جرائم الأعمالف
إعتبارا للطابع المميز هغير أن، الأمر بمضمون العقوبة أو بتطبيقها القانون العام، سواء تعلق

عام تشمل على خاصة غير مألوفة في القانون الم الأمر جرائم الأعمال تضمنت أحكا لبعض
 ما ما يلي:يهذا المبحث إلى مطلبين نبين فهفي وعليه سنتطرق  هاالجزاءات المقررة ل

  .المقررة للشخص الطبيعي عن جرائم الأعمالالمطلب الأول: العقوبات 
 المقررة للشخص المعنوي عن جرائم الأعمال.لعقوبات المطلب الثاني: ا

 
 عن جرائم الأعمال للشخص الطبيعيالمطلب الأول: العقوبات المقررة 

ا الحكم يهص علالعقوبات الأصلية ھي تلك التي تقرر لفاعل الجريمة، ويتعين أن ين
 1.ا هصراحة محددا إيا

 05المادة في نص هاصلية مقررة له، منصوص عليأعقوبات  لهالشخص الطبيعي ف
 في : الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت والغرامة.من قانون العقوبات، والمتمثلة 

رتبطة بها وتضاف إليها ويحكم غير أنه لهذه العقوبات الأصلية عقوبات تكميلية م
 وفي إطار دراستنا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين نبرز فيهما ما يلي :، بها

 الفرع الأول :العقوبات الأصلية المقررة للشخص الطبيعي 
 اني :العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعيالفرع الث

 المقررة للشخص الطبيعي  الفرع الأول: العقوبات الأصلية
أساسا في الحبس والغرامة،  تتمثلالشخص الطبيعي عقوبات أصلية طبقعلى ي

على مستوى سالبة للحرية لا يطرح إلا ويقتضي التأكيد إبتداء على أن الكلام عن العقوبات ال

                                                 
 .15المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 156ـ،66من الأمر رقم  1مكرر،18مكرر و18إرجع إلى المادتين . 1
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م الجرائم في حالات المسؤولية الجزائية الشخصية هالطبيعيين، الذين تسند إليلأشخاص ا
 وعن فعل الغير.

في التشريع العقابي الجزائري، لا نجد نصا يعاقب  الإشارة إلى أن حيث أنه يتوجب
بعض النصوص التي تعاقب  بينمانجدخص جرائم الأعمال المختلفة، بعقوبة الإعدام في ما ي

 المخالفات. فيما يخص سالبة للحرية سواء تعلق الأمر بجنايات أو جنح أو حتى بعقوبات
ي القانون الجزائي ف بالغةأھمية  لها انت العقوبات السالبة للحرية،إذا كوفي حالة ما

غالبية لھي أكثر بروزا، وذلك نظرا  في جرائم الأعمال فإن العقوبات المالية هاالعام، إلا أن
 بدافع الطمع والربح غير المشروع. ذه الجرائم ترتكبه

على سبيل المثال لا  هذابعض جرائم الأعمال، و  عقوباتذكر نهذا المنبرسومن  
 ، الحصر

ليها حبس المقررة للجنح المنصوص عريب، تتراوح عقوبة الهبالنسبة لجرائم التو 
يخص ذا فيما هسنوات، و  (5( إلى خمس )1ما بين سنة ) ريبهبمقتضى قانون مكافحة الت

 .يطة بسريب الهجرائم الت
المتعلق بمكافحة  06-05رقم  من الأمرالفقرة الأولى  10طبقا لنص المادة 

 1ريب.هالت
ظرف من ظروف التشديد ، وذلك كلما اقترنت بةريب المشددهما فيما يخص جنح التأ

وكذلك  2في الفقرتين الثانية والثالثة 10طبقا للمادة و  في ذات القانون،  نهاالمنصوص ع
( إلى عشرة 2تصل العقوبة إلى مدة تتراوح ما بين سنتين )، من نفس القانون  113المادة 

 .( سنوات10)

                                                 
 .10المتعلق بمكافحة التهريب، مرجع سابق، ص 06 -05، من الأمر رقم 1/10أنظر المادة . 1
 .10المتعلق بمكافحة التهريب، المرجع نفسه، ص 06 -05من الأمر رقم  3و 10/1نظر المادة . 2
 .11المتعلق بمكافحة التهريب، نفس المرجع، ص  06 -05من الأمر رقم  3و 10/02أنظر المادة . 3
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، وفي حالة إقترانها بظروف التشديد كإستعمال وسائل النقل أو حمل أسلحة نارية
وهذا طبقا لما نص عليه في المادتين ، سنة حبسا 20فتصل عقوبة الحبس فيها الى 

 قانون مكافحة التهريب.من  13و12
من ق ع  374في المادة  نهاالشيك، فإن الجرائم المنصوص ع جرائمأمافيما يخص 

ير شيك دون رصيد، وجريمة هشيك دون رصيد وجريمة قبول أو تظ ج ھي : جريمة إصدار
بعقوبة  هاھذا الشيك معاقب علي ير مثلهيك على سبيل الضمان، وقبول أو تظإصدار ش

سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن قيمة الشيك أو قيمة ( 5)إلى خمس  ( 1)الحبس من سنة
 1النقص في الرصيد.

من القانون السالف الذكر،  221ا في المادة هاك الجريمة المنصوص عليهنو  
 (5) إلى خمس (1)بالحبس من سنة هااستعمال الشيك المزور ويعاقب عليوالمتمثلة في 

 2دج. 100.000دج إلى 20.000 سنوات، وبغرامة مالية من 
من ق ع ج والمتمثلة في تزوير  375ا في المادة هومايخص الجرائم المنصوص علي 
 (10)إلى عشر(1)ذه الجرائم بالحبس من سنةهوقبول الشيك المزور، فيعاقب على الشيك 

 سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد.
مرتكب لى الحكم عبالرابعة  هامن القانون التجاري في فقرت 537 كما نصت المادة 

من مبلغ الشيك ولا يجوز أن تقل عن  %10ا هر شيك بدون رصيد بغرامة قدر إصداجريمة
 في قانون العقوبات الجزائري. هاعلاوة عن الغرامات المنصوص عليدج 100

تعاقب ، من ق ع ج 1رمكر  389وبالنظر إلى جرائم تبييض الأموال، فإن المادة  
على جريمة تبييض الأموال البسيطة بالحبس من خمس  سنوات إلى عشر  سنوات وبغرامة 

 . 3دج 3.000.000دج إلى 1.000.000 من 

                                                 
 .148المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  66-156من الأمر رقم  375نظر المادة . أ1
 88المتضمن قانون العقوبات، المرجع نفسه، ص  66-156من الأمر رقم ، 221نظر المادة .2
 .154، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 66-156من الأمر رقم  1مكرر  389أنظر المادة . 3
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تعاقب على التبييض المشدد بالحبس من عشر سنوات إلى  2مكرر  389أما المادة 
وافر ظروف دج. وذلك بت 8.000.000دج إلى  4.000.000عشرين سنة، وبغرامة 

رتكاب الجريمة في إطار جماعة إني هيلات، يوفر النشاط المهستعمال تسوإ الإعتياد
 1.إجرامية

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين  22 - 96وبالرجوع إلى الأمر رقم 
بأن ، نجد 01 - 03بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم بالأمر 

الفة أو محاولة مخالفة مادة الأولى مكرر منه تنص على أنه: "كل من يرتكب مخال
ولى أعلاه يعاقب بالحبس من سنتين  إلى سبع سنوات، ا في المادة الأهمنصوص علي

وبمصادرة محل الجنحة ومصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش، وبغرامة لا يمكن أن 
 .... "اولة المخالفةتقل عن ضعف قيمة محل المخالفة أو مح

والملاحظ عن نص هذه المادة أن المشرع يعاقب من إرتكب جريمة الصرف أو حاول 
 بمعنى أنه سوى بين الجريمة التامة والشروع .، ( سنوات7( إلى )2إرتكابها من سنتين )

 
 المقررة للشخص الطبيعي  ةيليكملتا : العقوباتالثانيالفرع

فالمحكمة تحكم بها إلى ، بالعقوبات الأصلية وتضاف إليهاالعقوبات التكميلية ترتبط 
فعلى القاضي أن ينطق بها ، جانب العقوبات الأصلية في بعض الجرائم التي وضعها القانون 

 عقب نطقه بالعقوبة الأصلية للقول بوجوده .
إضافية تلحق  عقوبات هاتعريف العقوبات التكميلية على أنكما سبق الإشارة إلى 

العقوبات  ي عقوبات متعددة ومحددة على سبيل الحصر في قانون هالعقوبة الأصلية، ف
 .ا المشرع في قوانين خاصة فيما يتعلق بجرائم الأعمالهالجزائري كما أشار إلي

 ال:بعض تلك الجرائم على سبيل المث بينه بذكرذا ما سنهو 

                                                 
 .155ص تضمن قانون العقوبات، ، الم66-156من الأمر  2مكرر  389أنظر المادة . 1
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الصرف علاوة على عقوبة الحبس تطبق على المحكوم عليه بعقوبة مخالفة تشريع 
وھي  22-96من الأمر رقم  03المادة في  ا هعلي المنصوصة عقوبات تكميلية، والغرام

كل شخص حكم عليه بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف... يمكن أن » كالآتي: 
بورصة يمنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجية أو ممارسة وظائف الوساطة في عمليات ال

ات هلغرف التجارية أو مساعدا لدى الجوالصرف، أو أن يكون منتخبا أو ناخبا في ا
لك ائيا وذهن تاريخ سيرورة المقرر القضائي نالقضائية، وذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات م

 1.ا في المادة الأولى من ھذا الأمر"هافضلا عن العقوبات المنصوص علي
الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه جريمة تبييض الأموال على الشخص أيضا  يطبق و 

عقوبة واحدة أو ، انونالعقوباتالجزائري من ق 2مكرر  389و 1مكرر  389طبقا للمادتين 
من  1مكرر  9و مكرر، 9والمادة9 المادة ا فيهت التكميلية المنصوص عليأكثر من العقوبا

 2نفس القانون.
ا في ليهمدان بإحدى الجرائم المنصوص ع نالمحكوم عليه الأجنبي، إذا كاأما و 

لحكم عليه يجوز للمشرع الجزائري ا، من ق ع ج 2مكرر  389و 1مكرر   389المادتين 
( سنوات على 10ائية أو لمدة عشرة )هقليم الوطني بصفة نالإ ىبالمنع من الإقامة عل

 3الأكثر.
ج، بصفة من قانون إ  5مكرر 40يجوز لقاضي التحقيق حسب المادة كما أنه 

ظية أو تدابير أمن، زيادة تلقائية أو بناء على طلب من النيابة، الأمر باتخاذ إجراءات تحف
 ا.هلت في ارتكابا من الجريمة التي استعمهالأموال المتحصل علي زعلى حج

                                                 
المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخالصين بالصرف وحركة رؤؤس  96/22من الأمر رقم  03إرجع إلى المادة . 1

 .11سابق، ص الأموال من وإلى الخارج، مرجع
 .6المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  156/ 66، من الأمر رقم 1مكرر 9مكرر  9و 9المواد . 2
 155المتضمن قانون العقوبات، المرجع نفسه، ص. 66/156من الأمر رقم  6مكرر 389المادة .3
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من قانون العقوبات الجزائري من عقوبات تكميلية،  9على غرار ما تضمنته المادة 
النسبة لجرائم الشيك المنصوص لم ينص على العقوبات التكميلية ب إلا أن المشرع الجزائري 

 من نفس القانون. 375 المادةو  374ةبموجب نص الماد هاعلي
ابه جنحة بالعقوبات ات القضائية الحكم على الشخص المدان لارتكهأنه يجوز للج إلا

طاقات الدفع وذلك ختيارية الآتية: الخطر من إصدار الشيكات و/ أو إستعمال بالتكميلية الإ
ا الحظر يعاقب الجاني بالحبس من سنة إلى هذخمس سنوات، وفي حالة الإخلال ب لمدة

عليه المادة  منصوصذا هدج. و  500.000إلى  100.000منخمس سنوات وبغرامة مالية 
 1.ع.ج.قمن الفقرة  3مكرر  16

يجوز الحكم من القانون التجاري الجزائري، تنص على أنه  541كما نجد المادة 
بالحرمان إلزاميا في حالة العود وذلك لمدة تتجاوز عشرة سنوات، ويجوز علاوة على ذلك 

ذه هلى مثل الحكم على الجاني بالمنع، في حين لم ينص قانون العقوبات الجزائري ع
 العقوبات من الإقامة.

 عن جرائم الأعمال. للشخص المعنوي العقوبات المقررة االمطلب الثاني : 
ا ها، فالمحكمة تحكم بهتبط بالعقوبات الأصلية وتضاف إليإن العقوبات التكميلية تر  
الأصلية في بعض الجرائم  لعقوباتلا عقب نطقه ه، فعلى القاضي أن ينطق بهاإلى جانب
 ا القانون بالعقوبة الأصلية للقول بوجودھا.عهالتي وض
 

 المعنوي المقررة للشخص : العقوبات الأصلية الأولالفرع
من ق ع ج تنص على أن:  1مكرر الفقرة  18بالرجوع إلى القانون العام نجد المادة  

  : " العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح ھي
الغرامة التي تساوي من مرة  إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص  .1

 ." على الجريمة الطبيعي في القانون الذي يعاقب

                                                 
 .12رجع، صالمتضمن قانون العقوبات، نفس الم 156/ 66من الأمر رقم،  3/3مكرر16المادة .1
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من نفس القانون على أنه: "العقوبات التي  1الفقرة  1مكرر 18كما تنص المادة   
 تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات ھي:

الغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص   
 ." الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة

أن إقرار مسؤولية الشخص المعنوي بموجب تعديل قانون العقوبات  فيهلا شك  ومما  
مكرر  51في تعديل المادة وبالأخص ، 2004نوفمبر  10المؤرخ في 1504-بالقانون رقم 

 1إنحاز إلى الأخذ بالرأي القائل بمسؤولية الشخص المعنوي.قد منه، نجد المشرع الجزائري 
حدى ب إتكر إة ماللشخص المعنوي عقوبات في حالقرر قد  المشرع الجزائري عليه و   

 نطاق الأعمال.ضمن تي تدخلالقانون العام، وال تي نص عليهاالجرائم ال
ص المعنوي عقوبات خصص للشخقد أعلاه، أن المشرع الجزائري المذكورة يتضح من المواد 
لجناية أو جنحة أو مخالفة، تتمثل في  هرتكابإ مالي في حالةالطابع ال هاأصلية يغلب علي

حددت من طرف ة معا بالنسبة للجرائم التي الغرامة المالية وحدھا، أو الغرامة والمصادر 
لا يمكن الحكم عليالشخص المعنوي بعقوبة سالبة  على إعتباربنصوص خاصة،  المشرع
 الحال بالنسبة للشخص الطبيعي. كما هوللحرية 

ختص على من طرف القاضي الم امبلغ من المال يحكم بهفالغرامة عبارة عن   
دين الأدنى والأقصى ا وفقا للحهرتكاب جريمة ما، ويحكم بي إالشخص الذي ثبت تورطه ف

أو بعبارة أخرى ھي من العقوبات الأصلية؛ فمبلغ الغرامة في القانون، ماهالمنصوص علي
لزام الجاني بأن يدفع إلى خزينة الدولة إ هاب والمقصودفي الخزينة العامة للدولة يودع مباشرة 

 2مبلغ من المال مقدرا في الحكم القضائي.
والمصادرة عرفها المشرع الجزائري على الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال 

المتعلق  01- 06 رقم معينة،أو ما يعادل قيمتها عند الإقتضاء.وعرفها أيضا في القانون 

                                                 
 .62حاجي نصيرة، مرجع سابق، ص .1
 .65خميخم محمد، مرجع سابق، ص.2
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التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر من هيئة "والفساد ومكافحته على أنه:بالوقاية 
 ."قضائية

بسبب وقوعها ، المصادرة تعتبر من العقوبات ذات الطبيعة العينيةويجب الإشارة إلى أن  
أستعملت في إرتكابها،أو أنها أنها  أو نتجت عنها أو، على الأشياء التي كانت محلا للجريمة

 كانت معدة لإستعمالها في إرتكاب الجريمة. 
ھا المشرع الجزائري للشخص المعنوي في ر سنعرض بعض العقوبات التي أق عليهو   

 :لا على سبيل الحصر جرائم الأعمال على سبيل المثال
الجرائم ذا النوع من هل يعاقب الشخص المعنوي المرتكب لفي جريمة تبييض الأموا  

ا في المادتين هالحد الأقصى للغرامة المنصوص عليلا يمكن أن تقل عن أربع  مرات بغرامة
 1من قانون العقوبات. 2مكرر  389و 1مكرر  389

 و منه لا يمكن أن تقل ھذه الغرامة عن:
الحد الأدنى في صورة تبييض الأموال مليون دج  12.000.000=  4×  3.000.000 

 مليون دج   :12.000.000البسيطة ھي 
الحد الأدنى في صورة تبييض مليون دج  32.000.000=  4×  8.000.000 أيضاو 

 مليون دج. 32.000.000: الأموال المشدد وھي 
الحال عليه ما ھو مثل ة العقوبةضاعفتتم فيهام للشخص المعنوي ظروف مشددة فإن عليهو  

للقاضي السلطة التقديرية في تقدير العقوبة.  همن ھذا أن ستنتجيو لطبيعي، ابالنسبة للشخص 
2 

ويعاقب الشخص المعنوي مرتكب جريمة تبييض الأموال بالإضافة إلى الغرامة بعقوبة 
ا وكذا الوسائل والمعدات التي بيضهممتلكات والعائدات التي تم تالمصادرة، التي تشمل ال

جعل المشرع عقوبة المصادرة في ھذه الجريمة عقوبة فرتكاب الجريمة، إستعملت في أ

                                                 
 .156، المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 156-66، من الأمر رقم 7مكرر 389ـ ارجع إلى المادة .1
 63حاجي نصيرة، مرجع سابق ص  2
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من قانون 7 مكرر 389المادة خلال نص  وجوبية وليست تكميلية، وھذا ما يتضح من 
 1.ذي سبق وأن تم ذكرهالعقوبات ال

من ق ع  1مكرر 382أما فيما يخص جريمة إصدار شيك بدون رصيد نصت المادة 
مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في الأقسام ج بقولها:"يمكن أن يكون الشخص المعنوي 

 مكرر. 51من هذا الفصل وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة  3و2و1
حسب الكيفيات المنصوص عليها في ، تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة

 2عند الإقتضاء ...".2مكرر 18وفي المادة ، مكرر 18المادة 
الشيك منصوص عليها في القسم الثاني من الفصل المشار بحكم أن جريمة إصدار 

فإن عقوبة الغرامة التي تطبق على ، من ق ع ج أعلاه1مكرر382إليه في نص المادة 
مكررمن  18ستخضع بالضرورة للقاعدة العامة التي نص عليه في المادة الشخص المعنوي 

(مرات الحد 5خمس )(إلى 1ق ع ج والتي تنص على أنه : "الغرامة تساوي من مرة )
،وعليه فالغرامة المنوه إليها في جرائم الشيك 3الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي "

بمبلغ الشيك أو النقص في من ق.ع.ج متعلقة  375المادةو 374والمنصوص عليها في المادة
 الرصيد .

تتمثل في الغرامة أما جريمة الصرف فالعقوبة الأصلية للشخص المعنوي  
من الأمر 5،المعدلة والمتممة للمادة 03-10من الأمر رقم 2،وهذا ما أكدته المادة صادرةوالم

مسؤول عن ، السالف الذكر :"الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص22-96رقم 
من هذا الأمر والمرتكبة لحسابه من قبل  2و1المخالفات المنصوص عليها في المادتين 

ن المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه ويتعرض للعقوبات دو ، أجهزته أو ممثليه الشرعيين
 الآتية:

 ( مرات قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة.4غرامة لا يمكن أن تقل عن أربع )-1

                                                 
 .151لعقوبات، مرجع سابق، ص المتضمن  قانون ا 156-66، من الأمر رقم  7مكرر 389انظر المادة .1
 .15، المتضمن قانون العقوبات، المرجع نفسه  ص 156-66، من الأمر، رقم 1مكرر  382أنظر المادة  2
 ، المتضمن قانون العقوبات، المرجع نفسه 156-66مكرر، من الأمر رقم  18أنظر المادة 3
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 مصادرة محل الجنحة .-2
 1الوسائل المستعملة في الغش". مصادرة-3

من أهم العقوبات الأصلية أعلاه بأن الغرامة تعتبر المذكورة  من نص المادة  وما يتضح
المعدلة والمتممة  5فحددت المادة ، المطبقة على الشخص المعنوي في جريمة الصرف

السالف الذكر قيمتها التي لا يجب أن تقل عن أربع  03-10من الأمر  2بموجب المادة 
الحد  في ذلك السلطة التقديرية للقاضي في ما يخص ( مرات قيمة محل الجريمة تاركا4)

 .2قصى المسلط على مرتكب جريمة الصرف الأ
وهو ، مةأربع مرات قيمة البضاعة محل الجريومنه فالمشرع قام بتحديد الحد الأدنى وهو    

الذي يفرض بأن يكون الحد الأقصى للعقوبة محددا أمر غير سائغ لمخالفته لمبدأ الشرعية 
الذكر بأن عقوبة المصادرة السالفة  5، الى جانب ذلك يتضح من نص المادة بنص القانون 

وتشمل مصادرة محل المخالفة ، في جرائم الصرف تأخذ حكم العقوبة الأصلية الوجوبية
والوسائل المستعملة في الغش .وفي حالة عدم حجز الأشكال المراد مصادرتها أو لم يقدمها 

أن ففي هذه الحالة يتعين على الجهة القضائية المختصة ، الشخص المعنوي لأسباب ما
 3تحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الأشياء .

، إصدار شيك بدون رصيد، )جريمة تبيض الأمواللفة الذكروالملاحظ في المواد السا
أن المشرع الجزائري قد حدد مقدار الغرامة المقررة للشخص المعنوي عند ب الصرف...(

القوانين الخاصة بمبلغ لا يقل عن أربع إرتكابه لإحدى الجرائم المنصوص عليه في 
بمعنى أنه إكتفى بتحديد الحد الأدنى ، (مرات قيمة الغرامة المقررة للشخص الطبيعي4)

 للغرامة فقط دون ذكر الحد الأقصى .

                                                 
، المتعلق بقمع مخالفة 22-96من الأمر رقم  5دة المعدلة والمتممة للما 03-10من الأمر رقم 2أنظر إلى المادة 1

 .9التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، مرجع سابق ص 
بوزوينة محمد ياسين، الآليات القانونية لمكافحة الجريمة الإقتصادية في القانون الجنائي الجزائري، رسالة مقدمة لنيل  2

 . 126، ص 2018-2017شهادة دكتوراه ل م د، تخصص القانون الجنائي للأعمال ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 400صيد نسمة، مرجع سابق ص  3
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مكرر من ق.ع.ج أن الغرامة لا يجوز أن  18إلا أنه يستخلص من نص المادة 
 لغرامة المقررة للشخص الطبيعي .(مرات ا5تتعدى الحد الأقصى المقدر بخمس )

(مرات الحد 4ومنه فالغرامة المقررة للشخص المعنوي لا يجوز أن تقل عن أربع )
 الأقصى للعقوبة المقررة للشخص الطبيعي في القانون العام .

المتعلق بمكافحة التهريب فالمشرع الجزائري نص في  06-05أما بخصوص القانون 
قب الشخص المعنوي الذي قامت مسؤوليته الجزائية لإرتكابه منه على أن :"يعا 24المادة 

في هذا الأمر بغرامة قيمتها ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للغرامة التي الأفعال المجرمة 
 يتعرض لها الشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس الأفعال .

إذا كانت العقوبة المقررة للشخص الطبيعي هي السجن المؤبد يعاقب الشخص 
 1دج".250.000.000دج و50.000.000المعنوي الذي ارتكب نفس الأفعال بغرامة تتراوح بين 

ربط الغرامة المقررة للشخص قد أن المشرع الجزائري بعلاه أ يلاحظ من المادة 
لشخص الطبيعي، كما أنه استبدل عقوبة السجن المعنوي بالحد الأقصى للغرامة المقررة ل

نه في ھذا المؤبد المقررة للشخص الطبيعي بغرامة مالية بالنسبة للشخص المعنوي، إلا أ
مكررمن  18العام المكرس في المادة الجمركي خرج وخرق المبدأ ر أن المشرع هالصدد يظ
مكرر  18في المادة  : "العقوبات التي تطبق على الشخص العام المكرسالقاضيةق ع ج 

من ق.ع.ج المعنوي في مواد الجنايات والجنح ھي: الغرامة التي تساوي من مرة  إلى خمس 
مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على 

 2"الجريمة.
لى وإضافته إ هنزع ملكية المال جبرا عن صاحب هاما المصادرة الجمركية فتعرف بأنأ

إذ رتكاب الجريمة الجمركيةإستعمل في أالمال ملكا له أو لغيره إذا ما  ملك الدولة، سواء كان

                                                 
 . 14، المتعلق بمكافحة التهريب، المرجع السابق، ص06-05من القانون  24أنظر المادة  1
 .41المتضمن قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق، ص 156-66مكرر من الأمر رقم 18انظر المادة .2
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ا تنصب على الشيئ هلكونريب، هعمال التأ ذه الجرائم لاسيما هتعد المصادرة الجزاءالأنسب ل
 1محل الغش.

السالف الذكر تنص على : "  06-05من القانون  16وفي ھذا الصدد نجد المادة 
وسائل النقل و  ريبهة والبضائع المستعملة لإخفاء التربهادر لصالح الدولة، البضائع المتص
من  15و 14و 13و 12و 11و 10ا في المواد هجدت في الحالات المنصوص عليو  إن

 ھذا الأمر.
 2"تحدد كيفيات تخصيص البضائع المصادرة عن طريق التنظيم 

ائم غلب الجر أ قر عقوبة المصادرة في أرع عندما أن المشلتنويه هناعلى ا بجوي
 .ھا كعقوبة أصلية وجوبية وليست عقوبة تكميليةر الداخلة في نطاق الأعمال، أق

 المقررة للشخص المعنوي. ةيليكمالتالعقوبات االفرع الثاني: 
كتساب الحقوق وتحمل إه ل بما أن الشخص المعنوي أصبح حقيقة قانونية خولت

 3.رتكابه لأفعال تخالف القوانين السائدةإدة مستقلة وحقيقة إجرامية لتصور لتزامات إراالإ
ن نجد بأ، مكرر منه 18لمادة الجزائري وخاصة ا وبالرجوع لأحكام قانون العقوبات

بها الشخص يعاقب  من العقوبات التكميلية التي المشرع الجزائري قد نص على مجموعة 
أقر مسؤولية الشخص قد المشرع الجزائري نوي مرتكب الأفعال المعاقب عليها،إذ أن المع

 18وبالرجوع لنص الفقرة الثانية  من المادة ، عقوبات تتلائم مع طبيعتهونص على  المعنوي 
 مكررمن ق ع ج نجدها تنص على ما يلي :"واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية :

 حل الشخص المعنوي .-
 (سنوات .5المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس ) غلق-
 (سنوات .5من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس )الإقصاء -

                                                 
 . 198أحسن بوسقيعة، جريمة التهريب في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص . 1
 .11المتعلق بمكافحة التهريب، مرجع سابق . ص  06-05من القانون  16أنظر المادة 2
 .156ـ بوزوينة محمد ياسين، المرجع السابق،ص.3
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المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو إجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر -
 ( سنوات.5نهائيا أولمدة لا تتجاوز خمس )

 في إرتكاب الجريمة أو نتج عنها .مصادرة الشيءالذي أستعمل -
 نشر أو تعليق حكم الإدانة .-
وتنصب الحراسة على ممارسة ، ( سنوات5الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة خمس ) -

 .1"النشاط الذي أدى إلى الجريمة والذي أرتكبت الجريمة بمناسبته
 وسنتطرق للعقوبات التكميلية المنصوص عليها بما يلي :

 الشخص المعنوي أولا : حل 
ادية أو الإجتماعية من الحياة الإقتص اء وجودههبحل الشخص المعنوي إن المقصود
حرمان الشخص الإعتباري من حق مزاولة نشاطه  نهع نجمي وله وجود، بحيث لا يصبح

الحل بالنسبة مماثلة ويعتبر رتكاب جرائم أخرى إتجاري أو الصناعي خشية من إعادة ال
 .  2عدام بالنسبة للشخص الطبيعيالإكللشخص المعنوي 

 389القوانين التي نصت على عقوبة حل الشخص المعنوي، نجد المادة  منو  
ل التي تنص على أنه: " من ق ع ج فيما يخص جريمة تبييض الأموا 2الفقرة  7مكرر

 ...ين إلى ذلك بإحدى العقوبتين الآتيتة القضائية أن تقضي بالإضافة هويمكن الج
 المعنوي ".حل الشخص -ب

نص على أنه: "يكون الشخص تلتي من نفس القانونا 3مكرر الفقرة  175المادة وأيضا  
... ويتعرض أيضا ..ا في ھذا الفصل، هائيا عن الجرائم المنصوص عليمعنوي مسؤولا جز 
 .3مكرر" 18ا في المادة هالعقوبات التكميلية المنصوص علي لواحدة أو أكثر من

 
 

                                                 
 .15، المتضمن قانون العقوبات، ص 156-66من الأمر  2مكررالفقرة  18أنظر المادة  1
 72خميخم محمد، مرجع سابق ص  2
 . 156، المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق ص 156-66من الأمر 7مكرر  389أنظر المادة  3
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 : سنوات 5ا لمدة لا تتجاوز هالمؤسسة أو فرع من فروعيا : غلق ثان
 1به منع ممارسة النشاط الذي كان يمارس قبل الحكم بالغلق. المقصود و تدبير أمني عيني يعد

 6مكرر  394المادة مثل المشرع الجزائري على ھذه العقوبة في عدة قوانينونص  
: بقولهاة الآلية للمعطيات، والتي تنص من ق.ع.ج المتعلقة بجريمة المساس بأنظمة المعالج

ستغلال إذا لاوة على إغلاق المحل أو مكان الإحتفاظ بحقوق الغير حسن النية...، ع"مع الإ
 2ا".هرتكبت بعلم مالكألجريمة قد كانت ا

 05-17المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  05-06مر من الأ 19المادة  وأيضا
من أجل إحدى الجرائم : "في حالة الإدانة بنصها جريمة التهريب  المتعلق بمكافحة

يعاقب الجاني وجوبا بعقوبة تكميلية أو أكثر من العقوبات ا في ھذا الأمر، هالمنصوص علي
 .3"،......ائيا أو مؤقتاهلأتية: ........ إغلاق المؤسسة نا

 :تسنوا 5ثالثا : الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز 
يكون غير مؤھل وغير  ،الجريمةالقائم بو أن الشخص المعنوي المخالف  به ويعني

 لا يستطيع المساھمة في ذلكوأيضا باشرة بشأن الصفقات العمومية، قادر على التعاقد م
يمكن أن .فالتعاقد مع شركاء الشخص المعنوي العام  عن طريقبالطريق غير المباشر، أي 

بقيام بعمل أو تقديم الأمر  سواء تعلق صبة على أعمال عقارية أو منقولة تكون الصفقة من
 4خدمة أو مواد معينة.

ھا للشخص ار قر تم إھذه العقوبة ضمن العقوبات التكميلية التي أدرج  والمشرع الجزائري 
السالف  96-22من الأمر  5وھذا ما تأكده المادة المعنوي مرتكب جريمة الصرف

                                                 
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الإقتصادية ،مذكرة لنيل س حسام الدين خليل، ياني. 1

 .51، ص 2016-2015شهادةالماستر،تخصص قانون جنائي للأعمال ،جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي،
 158المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق، ص  66-156من الأمر ، 6مكرر 394نظر المادة .2
ذي القعدة عام  29مؤرخ في  17-05المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  06-05من الأمر  19أنظر المادة 3

 1426رجب عام  18المؤرخ في  06-05، المتضمن الموافقة على الأمر رقم 2005ديسمبر سنة  31الموافق 1426
 .12، المتعلق بمكافحة التهريب، ص2005غشت سنة 23الموافق 

 . 51يانيس حسام الدين خليل، مرجع سابق، ص . 4
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لمدة لا تتجاوز خمس و  ة القضائية أن تصدره عن ذلك، يمكن الجالذكربنصها: " وفضلا
 ....اهات، إحدى العقوبات الآتية أو جمع( سنو 5)

 "1.المنع من عقد صفقات عمومية
غير أو  مباشر أو إجتماعية بشكلة أنشطة مهنيةالمنع من مزاولة نشاط أو عدرابعا :

 :سنوات5مباشر نهائيا أو لمدة لا تتجاوز 
به المنع من ممارسة النشاط بمعنى حرمان الشخص المعنوي من مزاولة مهنته أو والمقصود 

ت والإلتزامات حرفته أو نشاطه التجاري أو الصناعي متى كانت أعماله تشكل إخلالا بالواجبا
وحرمان الشخص المعنوي من القيام بنشاطه من أجل الحيلولة دون الملقاة على عاتقه،

 فتمنع من تكرارها في المستقبل .، هاإرتكاب جرائم أخرى عن طريق
وتبرز أهمية هذه العقوبة في الإيلام الذي يصيب الجاني خاصة في الجرائم 

 .سسةوإغلاق المؤ ضف الى ذلك أن أثرها لا يمتد الى الغير كعقوبة الحل ، الإقتصادية
 06-05فنجد القانون ، إن التشريع الجزائري لم يخلو من هذه العقوبة التكميلية

:"في حالة والتي تنص على ما يلي 19ريب نص عنها في المادة المتعلق بمكافحة الته
،يعاقب الجاني وجوبا بعقوبة رائم المنصوص عليها في هذا الأمرالإدانة من أجل إحدى الج

 تكميلية أو أكثر من العقوبات الآتية ...
 .2المنع من مزاولة المهنة أو النشاط ..."-

ض الأموال المرتكبة يات على العقوبة التكميلية فيما يخص جريمة تبيون العقوبنكذلك نص قا
 7مكرر389وهذا ما نجده في نص الفقرة الثانية من المادة ، من طرف الشخص المعنوي 

ويمكن الجهة القضائية بالإضافة إلى ذلك بإحدى العقوبتين الأتيتين ":أن ص على نوالتي ت
 .3سنوات " 5اعي لمدة لا تتجاوز من مزاولة نشاط مهني أو إجتمالمنع -:أ
 

                                                 
 .12،المعدل والمتمم، مرجع سابق ص22-96من الأمر رقم  2/ 5. أنظر المادة 1
 12مرجع سابق، ص ، المتعلق بمكافحة التهريب، 06-05من القانون  19. أنظر المادة 2
 .156، المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 156-66، من الأمر رقم 2الفقرة  7مكرر 389.أنظر المادة 3
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 : خامسا:نشر وتعليق حكم الإدانة
يقصد بعقوبة نشر وتعليق حكم الإدانة : بنشر حكم الإدانة بأكمله أو جزء منه فقط 

على أن لا ، في جريدة أو أكثر تعينها المحكمة أو تعليقه في المحكمة التي يبينها الحكم
ويكون ذلك على نفقة المحكوم عليه في حدود ما تحدده ، تتجاوز مدة التعليق شهر واحد

 .1المحكمة لهذا الغرض من مصاريف 
منها قانون الضرائب ، ونص المشرع الجزائري على هذه العقوبة في عدة قوانين

بقولها :"يمكن للمحكمة أن تأمر  303من نص المادة  6والرسوم المماثلة في الفقرة المباشرة 
بإختصار في الجرائد التي تعينها وبتعليقه في الأماكن التي تحددها  بنشر الحكم بتمامه أو

 .2والكل على نفقة المحكوم عليه "
منه 550نص المادة  وبالضبط في، ونص عليها في قانون الضرائب غير مباشرة

أن تأمر بأن ، فيما يخص المخالفات المتبوعة بعقوبات جزائية، تستطيع المحكمة"بقولها :
بتمامه أو بتلخيص في الجرائد التي تعنيها ويعلق في الأماكن التي تعنيها والكل ينشر الحكم 

 ."3على نفقة المحكوم عليه
يض يويلاحظ بأن المشرع الجزائري قد أغفل عن إدراج هذه العقوبة بخصوص جريمة تب

لا  وإنما إكتفى فقط بذكر عقوبتي المنع من مزاولة النشاط المهني والإجتماعي لمدة، الأموال
 .4من قانون العقوبات 7مكرر  389وهذا ما أكدته المادة ، سنوات أو الحل 5تتجاوز 
 : سنوات 5الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز  –سادسا 

والمقصود بالحراسة القضائية كإحدى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 
بهدف منعه من القضاء لمدة معينة مكرر من ق ع ج  وهي: وضعه تحت إشراف 15

                                                 
 .52. يانيس حسام الدين خليل، مرجع سابق، ص 1
لة، ، المتضمن قانون الضرائب المبائرة والرسوم المماث101-76من قانون الضرائب من الأمر  303/6.أنظر المادة  2

 .  69مرجع سابق، ص
 .156المتضمن قانون الضرائب  غير المباشرة، مرجع سابق ص  104-76من الأمر رقم  550.أنظر المادة 3
 . 156، المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق ص 156-66من الأمر  7مكرر 389أنظر المادة 4
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. إذا فهو يشبهكثيرا من نظام الرقابة القضائية الذي يمكن أن العودة إلى إرتكاب الجريمة
 .1يؤمر أثناء مرحلة التحقيق ضد الشخص المعنوي 

حدد لهذا الإجراء مدة لا تتجاوز خمس سنوات وهي مهمة الرقابة في التأكد من ولقد 
ا تحترم غرضها الإجتماعي والأنظمة التي تحكم المعاملات أن الشركة المحكوم عليه

 وبالأخص تلك التي تنظم نشاطها.، التجارية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 مكرر منقانون العقوبات الجزائري. 15. أنظر المادة 1
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 :خلاصةالفصل
إن موضوع المسؤولية الجزائية عن جرائم الأعمال يشكل أساسا المتابعة الجزائية 

ولقد رأينا نوعان من  بحيث يجب معرفة ما المقصود بالمتابعة أولا ثم مباشرة الإجراءات
وتتم فهناك المتابعة الجزائية للشخص الطبيعي وأخرى للشخص المعنوي ، المتابعة الجزائية

 متابعة الشخص الطبيعي  بتحريك الدعوى العمومية وإتخاذ الإجراءات المناسبة .
ووضعت 2004أما المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي فقد تم إقرارها في تعديل 

 .2006سنة العقوبات المقررة للشخص المعنوي 
رع الجزائري قد حصر المتابعة الجزائية للشخص أهم ما يمكن قوله بأن المشومن 

كون أن يالمعنوي في الشخص المعنوي الخاص دون العام مسطرا في ذلك شروط من أهمها 
ويبقى الإشكال ، قد نص القانون عن إمكانية متابعة الشخص المعنوي عن ذلك الجرم

المطروح هنا هو وضع معيار يتم من خلاله إما متابعة الشخص الطبيعي أو الشخص 
 المعنوي .
 
 

 



 قائمة الملاحق 
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 الخاتمة:
 الأحكامالعامةبالمشرع للخروج عن بعض  أدى قتصاديلعالم الإنتشار وتوسيع الإن إ

 الأعمالتطبيقها في ميدان جرائم  مفترض ويتسع نطاق الخطأصبح أهذا التطور ف ةلمواكب
نعدام إجدلا كبيرا بين الفقهاء بسبب  أثارتالتي و تبريرها  ةق بكيفيلتتع ةهام ةمشكلحت وطر 

  .العقوبات ةشخصي أخلال بمبدقانوني مقبول لهذا دون الإ أساس
في التشريع  الأعمالعن جرائم  المسؤولية الجنائيةالموضوع ضوابط  اهذلفمن خلال دراستنا 

جرائم المنصوص عليها في التميز عن باقي أن جرائم الأعمالت نتائج تتمثل في ةالجزائري عد
من الضوابط التي تنظمها من  ةتتميز بمجموع هانأو  ،القانون التقليدي من حيث مفهومها

هذه  سردويمكن ، في هذا البحث درسناهوهذا ما  الناحية الإجرائية،و من الناحية الموضوعيةأ
 :النتائج في النقاط التاليه

يعتبر  الآنصبح أفي وقت مضى  جريمةفما كان لا يعتبر   متطورةجرائم  لأعمالاجرائم  -
 جريمة.

ولون هذه يتمما جعل الفقهاء  الأعمال،تعريف شامل ودقيق لجرائم  إعطاءلا يمكن 
 ة.المهم

فيما  الخصوصيةلها نوع من  المسؤولية الجنائيةن للأعمالأيلاحظ في مجال القانون الجنائي 
معينين ولكن الجزاء يطال  أشخاصبحق  المسؤولية الجنائيةحيث تثبت  الإسناديتعلق بقواعد 

عن جرائم  بالنسبة للمسؤولية الجنائيةاليهم كما هو الحال  أشخاص أخرين، بالإضافة
 الأعمال.

، وما يلاحظ أيضا بأن التجريم في مجال قانون الأعمال غير مقنن في قانون واحد
عبارة عن مجموعة من نصوص قانونية مبعثرة ومتناثرة بين عدة قوانين سواء كانت  وإنما هو

 أو أنه قوانين مستقلة عنه .، هذه القوانين مكملة لقانون العقوبات
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لى الشخص المعنوي التي حصر المشرع السلوك فيها في إسناد المسؤوليةإفكره  أيضاهناك 
او ممثليه الشرعيين عندما  أجهزتهكل فعل مرتكب بحساب الشخص المعنوي من طرف 

  .ينص القانون على ذلك
رعي كن الش  أما بخصوص أركان جرائم الأعمال فهي تمتاز بنوع من الخصوصية فالر  

أما بالنسبة للركن المادي ، مثلا نلاحظ عليه بعض من الغموض والتفويض التشريعي للإدارة
العلاقة السببية(،مما أدى إلى ، النتيجة، فيشترط المشرع فيه توفر عناصره )الفعل

ادرا ما يشير إلى القصد أما الركن المعنوي فتم تهميشه ون، إنتشارالجرائم الشكلية أو المادية
أما فيما يخص المسؤولية الجنائية في جرائم الأعمال تمتاز بنوع من الخصوصية ، الجنائي

إسناد المسؤولية إلى الشخص و ، فيما يتعلق بقواعد إحكام المسؤولية الجنائية عن فعل الغير
، المعنوي والتي تم حصرها في الأفعال المرتكبة لحساب الشخص المعنوي من طرف أجهزته

 نص على ذلك . ماأو ممثليه الشرعيين عند
ونجد أن المشرع الجزائري قد خرج عن القواعد العامة فيما  يخص مباشرة وتحريك 

وإحترام ، تقييدها بجملة من الضوابط كتقديم الشكوى الدعوى العمومية في جرائم الأعمال وتم 
وكذلك بالنسبة لإنقضاء الدعوى العمومية فإلى جانب الأسباب العامة ، يعاد الزمنيمال

ففي جرائم الأعمال جعل المشرع المصالحة كإجراء خاص لإنقضاء الدعوى في ، لإنقضائها
النسبة للإثبات نجد أن المشرع في أما ببعض الجرائم على سبيل المثال الجرائم الجمركية .

بيعة خاصة عن ماهوساري عليه مال قد منحها قوة ثبوتية أعطتها طبعض من الجرائم الأع
في القواعد العامة وعلى سبيل المثال المحاضر المحررة من طرف عونين من مراقبي 

 الأسعار والجودة والمنافسة التي لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير .
بين النصوص التي  قوبات عن جرائم الأعمال نجدعدم الإنسجامجانب الع في أما

مكررمن قانون العقوبات والتي  18تطبق في القوانين الخاصة وبين ما جاء في نص المادة 
ولاسيما الحل أو الغلق أوالوضع ، تعرف تنوع في العقوبات المطبقة عن الشخص الإعتباري 

 تحت الحراسة القضائية.
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 التوصيات :
 بناءا على ما سبق نقترح بعض من التوصيات :

  من الضروري والأنسب أن يتم جمع القوانين الخاصة بجرائم الأعمال في تقنين واحد
 خاص بجرائم الأعمال .

 
   من خلال رفع قيمة الغرامة شديد في العقوبات المقررة لجرائم الأعمال ضرورة الت

 التخفيف.وعدم النظر للظروف ، المحكوم بها
  لتعارضها مع مبدأ شخصية ضرورة الإبتعاد عن تحميل المسؤولية عن فعل الغير

 عن الفعل الشخصي .المسؤولية الجزائية،فتتم المساءلة إلا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قائمة الملاحق 
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 قائمة المصادر والمراجع:
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 الدساتير: - أ
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جمادى  15الموافق لـ:  2020ديسمبر  30بتاريخ ، المعدل والمتمم 2008نوفمبر  16في 

 .82ه، الجريدة الرسمية عدد  1442الاولى 
 النصوص القانونية: - ب
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،الموافق ل  1395المؤرخ في اثنين رمضان عام  59 -75مر رقم ،يعدل ويتمم الأ2005
 .11عدد  ،ر .،المتضمن قانون التجاري، ج 1975سنه سبتمبر  26

 ةيوليو سن 19، الموافق ل 1424ول عام جمادى الأ 10المؤرخ في  10-03قانون  .2
 . 43ج.ر،عدد  ةالمستدام ةطار التنميإفي  ةالبيئ ة، يتعلق بحماي2003

 1433صفر  18لمؤرخ في اعلام ، المتضمن قانون الإ05-12ضوي عقانون الال .3
 . 2012فيفري  12الموافق 

، 2006فيفري  20الموافق لـ:  1427محرم عام  21المؤخ في  01-06القانون  .4
، يتعلق بالوقاية من الفساد 2006فيفري  14يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر عدد 

 ، معدل ومتمم14ومكافحته، ج.ر عدد 

 الأوامر: -ج
 ,2015يوليو  23موافق   1436شوال 7مؤرخ في  02- 15مر رقم الأ .2
 1966 ةيونيو سن 8موافق ل  1386صفر عام 18المؤرخ في  155 -66مر رقم الأ .3

 1441ربيع الثاني عام  21صادر في  78ج.ر،عدد  ةجراءات الجزائيوالمتضمن قانون الإ
 .2019ديسمبر سنه  18موافق ل 
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، المتعلق 1996جويلية  9الموافق ل ، 1417صفر 23المؤرخ في  22-96الأمر رقم  .4
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 ، معدل ومتمم.43ج.ج .ر، عدد 
جراءات ،المتضمن قانون الإ 55- 66مر رقم ،المعدل المتمم لأ 02- 15مر رقم الأ .5
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 .8سيرهما ج.ر،عددو 
 ثانيا: المراجع
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 .2013-2012جرام وعلم العقاب، جامعة الحج لخضر، باتنة، الماستر، تخصص علم الإ
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 .2009مة،الجزائر،و هائم التزوير(،الجزء الثاني،الطبعة العاشرة. دار عمال،جر الأو 

 . 2000، دار هومة، الجزائر، 3حسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجزائي العام طأ .3
الجزائية في التشريع بكرارشوش محمد، الاختصاص الإقليمي الموسع في المادة  .4

 .14الجزائري، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد ،
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 ملخص:
تعد جرائم الأعمال من أكبر العوائق التي تعيق النھوض بالاقتصاد الوطني وازدھاره 

 تتميز بعدم الثباتو  المجتمع.اجتماعية تھدد كيان و  سياسيةو  وذلك لما لھا من آثار اقتصادية
 .الأعمالو  ذلك لارتباطھا بعالم المالو  قابليتھا للتغيير بتغير الظروف الاقتصادية للدولةو 
الحديثة التي تشھدھا البلاد و  تعتبر ھذه الجرائم في التشريع الجزائري من بين الجرائم الخطيرةو 

دخال العديد من التعديلات على كل او  في الوقت الراھن، إذ أدت إلى وجود تزايد في التقنين
القوانين الخاصة، أوردت مجموعة مھمة من الخصوصيات المتعلقة و  من قانون العقوبات

 .الجزاءات التي تقع عليھاو  المسؤولية التي تتحملھاو  بأركان جرائم الأعمال

الشخص المعنوي، الشخص عامل، الا مزائية، جرائجسؤولية الم: الةيفتاحماللمات الك
 الطبيعي.

Résumé : 

 Les crèmes des affaires sont des plus grands obstacles à 

l’avancement de l’économie nationale et à la prospérité et à cause de 

ses implications socioéconomiques et politiques de la société entité 

menaçante. Elle se caractérisent par leur instabilité et la variation en 

fonction économique de l’état et ce compte tenu de leur dépendance 

du monde des affaires et de la finance. . 

Ces infractions dans la législation algérienne, sont considérées 

parmi les crimes graves et moderne qui existe dans le pays, en ce 

moment qui conduit une augmentation de rationnement et plusieurs, 

amendements à chacun de la loi pénale et les lois privé, qui important 

des particularités relatives aux éléments des infractions des affaires et 

la responsabilité pénale et les sanctions qui lui sont imposées 
Keywords: Criminal responsability, business crimes, corporation, 

penalties. 
 


